
  5 
 

  الفصـــــــــــــــــل التمھیــــــــــــــــدي

 المسؤولية الإدارية و الجهة المختصة بنظرها

 

تحديد الخطأ الذي يقيم مسؤولية الإدارة، لا بد من التعريـف بالمسـؤولية   عنѧد  

بوجه عام، ثم بيان أنواعها المختلفة لوضع هذه المسؤوليـة في مكانها بالنسبـة إلـى  

 بیـѧـة والأد نیـѧـة القـانو  لیـѧـة ائرتها من بين دوائر أوسع منها المسؤوغيرهـا و تعيين د

و المدنية تقصيريـة كانت أو عقديـة و تميزها عما يمكن أن يشتبه بها و  ئیـــــѧـة الجنا

تكييف طبيعتها القانونية و تحديد ما إذا كانت مسؤولية عن العمل الشخصي أو عمـل  

  .الغير 

هة القضائية المختصة بنظر دعاوى المسـؤولية  ولا مناص كذلك من تحديد الج

الذي مر بتطور تاريخي طويل قبل أن يصل إلى وضعه الحالي، وخاصة ما حدث من 

ذلـك مـن    تبѧع تحول في النظام القضائي الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية ومـا  

 تنصيب أجهزة قضائية متخصصة في القضاء الإداري وما تقرر إنشائه ولم يرى النور

بعد، كل هذه المستجدات وما تمثله من أهمية، وما تحمله من تأثير على تحديد الجهـة  

  .استوجب التطرق إليها بالقدر الذي يحتاجه البحث مما المختصة بدعوى المسؤولية

المبحـث  ( وهكذا ينقسم هذا الفصل إلى التعريف بالمسؤولية وبيـان أنواعهـا  

  ).مبحث الثانيال( ، الاختصاص بدعوى المسؤولية )الأول
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     الأولالمـــبحــــــــــــــــــــث 

  وبیان أنواعھاالتعريف بالمسؤولية  

 
أن ثمـة فعـلا ضارا  إن أول ما توحي به كلمة المسؤوليـة من معنى،         

خال  مسؤولية عن فعل ه لايمكن القول بصفة عامة، أن عليهو . ؤاخذة فاعلهم يوجب

بجانب هذا  و وم بنحو ما، حتى لو نجم عن هذا الفعل ضرر للغيرلي مما يستدعي أ

ه من الإقدام على عمل بذاته أو اقد يوجه اللوم إلى المرء لمجرد ما يخامر نواي

وضع ثان لا  يبينما ف ،الامتناع عن أخر، و بالتالي تكون المؤاخذة لاقتراف أيهما

  .المسلك الخارجي لما بدا من المرء وإنما  الذي يهم هو ،بذلك و لو بأيسر قدر عتد ي

و إلى جانب المعنى السابق تحمل المسؤولية من ناحية أخرى فيما تعنيـه أنـه    

عند وقوع ضرر يجب تعويض المضرور عنه، فهل معنى هـذا أن يعتبـر الإنسـان    

مسؤولا كيفما كان عما تسبب فيه من ضرر للغير فيلزم بتعويضه؟ إن القول بهـذا لا  

الإنسان ببعض تصرفاته تجعل لأن مجريات الحياة  ،مل نتائجه طاقة البشريمكن أن تحت

  .الضرر بالآخرين إلحاقسببا في 

ينتج عن ذلك، فضلا عن أنه لـيس كـل   كل ما ولا يستساغ أن يلزم بتعويض  

تحديد معنى المسؤولية بوجه عـام   لѧم یكѧن یسѧرا    و من هناضرر يوجب حتما المساءلة 

  . لها مختلفة تعاريفو محاولة إيجاد   هاء القانون عن البحثإلا أن ذلك لم يثني فق

  و للوقوف على المقصود بالمسؤولية يتطلب الأمــر تحديد المعنى اللغوي أولا

و  مفهوم المسؤوليـة القانونيـة بصورة عامـة حتوضيثم  ،و الاصطلاحي ثانيا 

وليات المختلفة لتمييزها عن غيرها من المسؤ ،المسؤولية الإدارية بصورة خاصة

  وضعها في إطارها القانوني المحدد عن طريق تكييف مسؤولية الإدارة عن الأخطاء و
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قد ينتج عنه  أضرار تصيب  الذيو ،عند قيامها بالنشاط الموكل إليها عنھا، التي تصدر

مطلب (، وبیان أنواعھا في )مطلب أول(للتعریف بالمسؤولیة في  و سنتعرض، الأفراد

   )ثاني

  الأول  مطلـــــــــبال

  التعريف بالمسؤولية 

المعنى و )فرع أول( في  نتناول من خلال هذا المطلب المعنى اللغوي

  :هما في فرعين متتالين للمسؤولية  )فرع ثاني ( في  صطلاحيلاا

 :الفرع الأول 

  المعنى اللغوي                   

مطالبا عن أمور أو أفعال المسؤولية لغة هي  ما كان به الإنسان مسؤولا أو   

أي أن يتحمل  ،أي قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها) 1(أتاها

و أن تتم مؤاخذته عما فعل، و هي بهذا المعنى تعبر  ،تبعة ما سببه للغير من ضرر

ا عن الحالة الفلسفية و الأخلاقية و القانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤولا و مطالب

ور و أفعال أتاها إخلالا بنواميس و قواعد و أحكام أخلاقية و اجتماعية و ـعن أم

  . )2(قانونية 

 الفرع الثاني 

   الاصطلاحيالمعنى                    

و سنتطرق للمعنى الإصطلاحي للمسؤولية بصورة عامة و المسؤولية الإدارية   

  . )ثانيا( و العربي )أولا( لغربيبصورة خاصة من خلال إستعراض ما يقول به الفقه ا

  

  
______________________________________  

 316ص   1960. داب و العلوم ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ، الطبعة الأولىلآالمنجد في اللغة و ا) 1
 1994مطبوعات الجامعيةديوان ال ،ة المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية و مقارنةـ، نظري يدـار عوابـعم.د) 2

  .11ص  
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  في الفقه الغربي : أولا

اسـع  الـــѧـو لمسـؤولية بمعناهـا   اتعريـف   "VEDAL" فيدال ول الأستاذ تنــѧـا 

و المسـؤولية    المسؤولية السياسـية، و المسـؤولية الجزائيـة    :المختلفة استعمالاتهاو

 ـ للكلمѧة ستعمال العـام  لاضمن ا حسѧبھ   يندرج مما  ةـالتأديبي فـروع المتعـددة   ال يف

  )1(.للقانون

 ـمن ثمة ينتقل إلى تحديد مفهوم المسؤولية المدنية بصورة خاصة ف رى أنهـا  ي

 ـ ،معينة افرض شروطيلتزام الذي لاا <<ذلك  يتكمن ف  يبأن يقوم الشخص المتسبب ف

>>أحداث الضرر بجبره عن طريق التعويض العيني أو بمقابل
و المسؤولية الإدارية  ) 2(

و  في النظـام الإداري  عنصر أساسي ،ليها أحيانا مسؤولية السلطة العامةيطلق ع يالت

   .مة مثله مثل مبدأ المشروعيةافرض على السلطة العييمثل خضوعا 

لأن الأفراد  ،هذا الخضوع ليس خاصا بالنظام الإداري یشیر الأستاذ فیدال إلى أن

و ما يليهـا   1322 يخضعون بدورهم لنظام مسؤولية تحدده على وجه الخصوص المادة

لا  يالت الحالاتو لكن المسؤولية الإدارية مستقلة و تغطي  ،من القانون المدني الفرنسي

  .القانون المدني يوجود لها ف

صـلاح  إلتزام بلابأنها ا <<المسؤوليةفيعرف   "Capitant   "تان بكاالأستاذ أما 

م ـرغ لتعريـفهذا ا ىاب علعـو ي(3)  >>ضرر أحدثناه لشخص عن طريق الخطـأ

إغفاله لجانبها المتمثل المسؤولية شكلا من أشكال التأمين و  جعله ،ووضوحه تـهبساط

من و ما ينتج عنه  ،حداث الضررإ ينهائي الذي يتحمله المتسبب فاللتزام الا في كونها 

رفع الدعوى على التابع أو المتبوع  يالناحية العملية بالنسبة للشخص المضرور وحقه ف

  .لمسؤولية عن فعل الغير معناها الحقيقيالشكل تأخذ اهذا بو  ،هما معاأو علي

 
_________________________________________________  

1) Voir GEORGES VEDEL ,Droit Administratif, Thémis presses universitaires de France 6 éme 

édition ,1976. p 325     
2) Voir GEORGES VEDEL,  op ,cit, p 325  
3) Voir GEORGES VEDEL,  op ,cit, p 325. 
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  فلم يعرف المسؤولية بل عرف المسؤول بأنه ذلك Gosserand" " جوسران أما   

الأسـاس   و على هـذا  ،الشخص الذي نلقي على عاتقه نهائيا عبء الضرر الذي وقع

  .الضرر يعتبر الشخص مسؤولا حتى لو كان هو نفس الشخص الذي وقع عليه

قد وسع من مفهوم المسؤولية المدنية ليشـمل   جوسرانهذا التعريف يكون  بمثل

الأمѧر  مواجهة نفسـه   يالمسؤولية الأدبية و الأخلاقية نتيجة لقبوله مسؤولية الشخص ف

يعيب  التعريف رغم أنه قد وازدواجية المسؤول و المضرور فكرة يتعارض مع  الѧذي 

نعقاد المسؤولية بـالمعنى  لائي بالتعويض كشرط لتزام النهالاإبرازه لفكرة ا يأصاب ف

  )1( .الدقيق

، فيدالكل من  اقال به التيمن التعريفات السابقة  أن نستخلص أن يمكن أخیرا

أي تعريف لكنها ليست  يإيجابي ف أمر و هذا ،بسيطة و واضحة جوسرانو كبيتان 

تحيط بكل  فروض المسؤولية و لا ةكافجامعة ولا مانعة حيث أنها لا تستوعب 

  .جوانبها

  فى الفقه العربي : ثانيا 
  

بل جـاءت محاولاتـه    ،لم يتناول الفقه العربي تعريف المسؤولية بصفة أصيلة  

 و من أهم التعريفات التي قيلت فـي هـذا   ،متأثرة إلى حد بعيد باتجاهات الفقه الغربي

 ـتعويض الض  المسؤولية هي أن << من السنهوريالصدد ما جاء به الفقيه   ئرر الناش

برم، و أهو الإخلال بعقد  ،عن عمل غير مشروع و قد يكون هذا العمل غير المشروع

هذه هي المسؤولية التعاقدية و قد يكون إضرار بالغير عن عمد أو غير عمد و هذه هي 

>>رية يلتقصاالمسؤولية 
)2( .  

  

 

_____________________________________  
  .100 ،السابق ص  سعاد الشرقاوي المرجع .د -)1
.311 ،ص  1946طبعة  ،السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات قعبد الرزا. د -)2

 

 



  10 
 

 

الأهمية حيث لم  يأهمل جانبا غاية ف هو رغم وضوح هذا التعريف و دقته إلا أن

يحدد الشخص الذي يقع عليه العبء النهائي للتعويض عن الضرر و لم يشر إلى 

عن الإخلال  ئالضرر الناش تناولشخص المسؤول والمضرور عندما  يالازدواجية ف

و  ،بالعقد و هذا لا يتحقق إلا بين شخصين على الأقل في إطار المسؤولية التعاقدية

هذا استثناء  يو ف ،كذلك في المسؤولية التقصيرية عندما يتكلم عن الإضرار بالغير

   .لأدبيةلأضرار الشخص بنفسه مما يندرج تحت المسؤولية ا

لسنهوري أن المسؤولية هي مؤاخذة المرء باعتباره ا يرى و في تعريف أخر

و تتراوح هذه المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه،  ،مسؤولا عما ارتكبه من أفعال

و بين الجزاء الذي يقرره القانون، و النوع الأول لا يعدو استهجان الناس لتصرفه و لا 

  .)1(ني و يسمى المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية يترتب عنه أي جزاء قانو

حالة الشخص  فقد اختصر تعریفھ للمسѧؤولیة فѧي كونھѧا    الأستاذ سليمان مرقسأما   

  . )2( الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة

لكنه في  ،و هذا أمر إيجابي رسهولة و اختصامن هذا التعريف  بھ يتسمورغم ما 

 ـ، فھل أن طـلا يقع تحت ضابدد و ـت عام و غير محـس الوقـنف ب ـكل أمر يوج

 فقѧد  ،أمر شديد التعمـيم ؟ إن مثل ھذا القѧول  أو المؤاخذة يقع تحت طائلة المسؤولية اللوم

باب  يفمثلا ما يدخل متب أية مسؤولية یѧر لا  أنѧھ تحت خانة المؤاخذة رغم  فعѧل مѧا  يقع 

  .العادات و المجاملات 

في تعريفها للمسؤولية بشكل أكبر من  بتفقد اقتر الأستاذة سعاد الشرقاوي أما  

وسيلة << و نظرت إليها من وجهة نظر فلسفة القانون حيث عرفتها بأنها ،الفقه الغربي

 مباشرة قانونية تتكون أساسا من تدخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع

  القـــــوانینأو  الــوجیـــأو السيكو  جیــاأو البيولو بیعـــةالط نیــنعلى شخص، بفعل قوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .842 ص  ،القاهرة، 1946 ،الجزء الأول ،الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني عبد .د )1
 .1ص ،1971سنة  ،القسم الأول، الأحكام ،سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية .د) 2
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إلى شخص أخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل هذا  الاجتماعية

  )1( .>>العبء 

لتزام الذي يقع نهائيا على عاتق لاا<< و في رأي آخر أكثر دقة عرفتها بأنها 

أن هذا  أن نستخلصيمكن و  )2(>> شخص بتعويض ضرر أصاب شخص أخر

السابقين الذين جاء بهما كل من  وفق في التقريب بين التعريفينالأخير  ريف التع

مما أفضى إلى تعريف أكثر شمولية لأنه جمع بين الميزتين  نوجوسرا الفقيهين كابيتان

  :وھما الأساسيتين لكلا التعريفين

ورا و مسؤولا و رأما الميزة الأولى فهي أن المسؤولية القانونية تتطلب مضـ -

ر و الضـѧـر أحـداث   يغير الشخص الذي تسبب ف شخصــѧـا أن يكون المضرور  يجب

  .هذا الأخير هو الذي يلتزم بدفع التعويض

لتزام نهائي يتحمله المتبـوع و لـيس   اأما الميزة الثانية فمفادها أن المسؤولية  -

 لأن نص التقنين المدني الفرنسي على المسؤولية عن فعل الغير يجعل المتبـوع  ،التابع

  .)3(مسؤولا عن تحمل العبء النهائي للتعويض و ليس مسؤولا مؤقتا فقط 

لهذا التحليل ترى الأستاذة أن المعنـى الصـحيح و الوحيـد     وضيحهاو في ت 

من القانون المدني الفرنسي من أن  1384للمسؤولية عن فعل الغير ما تنص عليه المادة 

  .نهمالشخص لا يسأل فقط عن خطئه بل عن فعل من يسأل ع

جاء به الدكتور عاطف النقيب  ،و في تعريف أخر للمسؤولية الأخلاقية و الأدبية

  القواعـد الأخلاقیـةذلك الجزاء الأخلاقي و الأدبـي المترتب على مخالفـة   ااعتبره

  .)4(و الخروج عن الأطر التي تحددھا الآداب  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99مصر ص   ،دار المعارف1972 ،الطبعة الثانيةسعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية،  .د  )1
  .سعاد الشرقاوي المرجع السابق نفس الصفحة .د) 2
  .100سعاد الشرقاوي نفس المرجع  ص .د )3
ديوان المطبوعات الجامعية الطبعـة  عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، . د )4

  .15الثالثة بدون تاريخ ص 
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المسؤوليـة  و غير محدد يتعدى دائرة ،ن هذا التعريف واسع جداأملاحظ الو

  القانونيـة ليمتد إلى دائرة المسؤوليـة الأدبيـة القـائمـة على الأخـلاق و الآداب

 او تغيره هذه المفاهيم  ولا يمكن ضبطها نظرا لنسبيـة ،و التي لا تقع تحت حصر

  .من دولة إلى أخرى بل ومن زمن آخر في نفس الدولة 

الاتجاه يعرف الأستاذ عمار عوابدي  المسؤوليــة بأنهـا حــالة   نفѧس وفي 

الحــالة الفلســفيــة  و    <<المؤاخذة أو تحمـل التبعـة فهـي فـي نظــره 

لا  و مطالبا عن أمـور أو أفعـال   الأخلاقية و القانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤو

  .)1(>>أتاها إخلالا بنواميس و قواعد و أحكام أخلاقية واجتماعية و قانونية

تشـمل المسـؤولية    ،فإن المسؤولية بهذا المعنى شديدة العموم ھذا القولو يمثل   

الأدبية و الأخلاقية التي تقوم نتيجة ارتكاب خطأ يخالف القواعد الأخلاقيـة و يكـون   

و يتخذ شكل تأنيب الضمير على  ،ها على مستوى نفسية الشخص مرتكب الخطأجزاؤ

و يبقى هذا الجزاء داخليا يدور بين الإنسـان و   ،ما اقترفه أو استهجان المجتمع لفعله

  .نفسه أو بينه و بين ربه أو في علاقته مع غيره من الناس

بق تحمل التبعة كلما و تشمل المسؤولية القانونية بمعناها الواسع إلى جانب ما س  

لزم الأمر عند مخالفة قواعد القانون الجزائي أو المـدني أو التجـاري أو الإداري أو   

الدستوري أو أي فرع من الفروع  القانونية المختلفة لتقوم المسؤولية المقابلة للمخالفـة  

 المرتكبة و الحكم بتعويض  الضرر الناتج عن ذلك و الذي يلحق بالفرد أو بالجماعـة 

  . حسب الحالة

  

  

  

     

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11د عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق، ص ) 1
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  المطلــــــــــــــــــــــــــــب الثانـــــــــــــــــــــــــي

  بيــان أنـــــواع المســـؤوليـــــــة

  
يقصد بهـا   دحسب المجال الذي تخصه، فق كلمة المسؤولية معان مختلفةتحمل 

و أالإداريـة   أو المسؤولية المدنية،  أوالتأديبية،  أوالدستورية،  أوالمسؤولية الجزائية، 

غيرها و يثير هذا التنوع في المسؤوليات تساؤلا حول مجـال المسـؤولية الإداريـة    

تستقل عـن   خاصة  و أنها تمتاز بمجموعة من الخصائص تجعلها ومجالات تطبيقها 

   .ات الأخرىغيرها من المسؤولي

أهم أنواع الإطار الصحيح للمسؤولية الإدارية يجب أن نستعرض  لتحدیѧد  وقصد

تعيين لمن المسؤولية الإدارية  أحياناتقترب  ومجالات مختلفة  فيتقوم  التيالمسؤولية 

  :التاليـة الفروع نطاق موضوع البحث و سنتناول ذلك من خلال 

  ل الفرع الأو

  المسؤولية الأدبية و المسؤولية القانونية                 

و يحاسـب   ،يقترف المرء إثما يسأل عنه أمام االله نتتحقق المسؤولية الأدبية حي  

و المعيار هنا ينحصر فـي   ،سواء كان ذلك بعمل أو بالامتناع عن عمل ،عليه الضمير

لمسؤولية الأدبية تقوم على ما بحت بمعنى أن ا يحسن النية أو سوئها وهذا أمر شخص

  .يبين من تحليل نفسية الشخص فيما بدا منه

و ليس مهما في هذا الصدد إذ كان الضرر وقع أم لا، لذا فالمسؤولية الأدبية 

فهي قد تتوافر لمجرد القصد أو ما يخالج النفس من إثم أو  ،هاتستقل تماما عن نتائج

نيب الضمير أو استهجان المجتمع لتصرف كما أنه ليس فيها جزاء ما عدا تأ ،عدوان

  .الفرد  و نفورهم منه

ستبعاد المسؤولية الأدبية من نطاق المسؤولية القانونية او من هنا يتضح وجوب 

يهدف القانون في دائرتها إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد، ولا تقـوم إلا بوقـوع    يالت

لكل ما يضـيق بـه نطـاق     يتسع هاو لهذا فإن نطاق ضرر يترتب عليه جزاء قانوني،
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تجاوز المرء فيهـا  يو يترتب هذا النوع من المسؤولية في كل مرة  .المسؤولية القانونية

 .الحدود التى رسمها القانون والاتفاق و يكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن ذلك 

كما تختلف أوضاعه،ففي بعض الأحيان يتعدى أثـره إلـى    نوع صور هذا الضررتو ت

أخرى قد يقع على فرد بعينه، كما أنه قد يصيبهما معا و في كـل  أحيان  يمع و فتجمال

يتغير نوع الجزاء، فإذا كان التجاوز لقاعدة قانونيـة آمـرة أو   اته الحالات حالة من ه

ناهية يرتب عليها القانون عقوبة ، فالمسؤولية جزائية ، أما إذا تجاوز المـرء حـدود   

  .)1(ه قانونا، فالمسؤولية مدنيةالاتفاق أو حدود ما التزم ب

  الفرع الثاني 

  المسؤولية الجنائية و المسؤولية المدنية                   

لقد ساعد التمييز بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية على كشف أسـاس  

و يقـوم هـذا    ،جزاء مدنيا يتمثل في التعويضإلا بع تتسمشترك بين الجرائم التي لا ت

ساس على الإهمال و عدم التبصر، و من هنا بدأت فكرة الخطأ تتبلور شيئا فشـيء  الأ

  . كأساس للمسؤولية  المدنية عن الفعل الضار الذي يقع على الأموال

الفصل بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية و بلـورة   فيالفضل  ویرجع

رن السابع عشـر، إذ صـاغ   في الق (DOMAT)دوما الفرنسي  إلى الفقيهفكرة الخطأ 

 الخسائر و الأضرار التي تحدث بفعل أي شيء سـواء  أن  اعتبرعاما حين  أمنها مبد

كان هذا الفعل نتيجة عدم تبصر أو طيش أو جهل بما ينبغي العلم بـه، أو أي خطـأ   

 الفقيـه مماثل مهما كان يسيرا، يلزم من تسبب في حـدوثها بـالتعويض، ثـم جـاء     

رق بين الجنح و أشباه الجنح، و بحث في المسؤولية عـن فعـل   و ف "Pothier"بوتيه

  .الغير

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    دار  1979 عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية و العقديـة ، الطبعـة الثانيـة،    محسين عامر، عبد الرحي. د -)1
القواعـد العامـة ،   (  للالتزاممصدرا  باعتبارهوع العمل غير المشر،محمود جلال حمزة.دو ، 4،  3المعارف ص 

 ،دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري و القانون المدني الفرنسي و القانون المدني الجزائري) القواعد الخاصة 
  12ص  ،الجزائر ،ن المطبوعات الجامعيةاديو ،1985
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لجنائيـة فـي   عن المسـؤولية ا ض الشيء و هكذا استقلت المسؤولية المدنية بع

  و تقرر لها مبدأ يرتكز على ركــن الخطأ) 1(أواخر عهد القانون الفرنسي القديم 

إلى القول  بالفقيه دوما، مما حدا >>لا مسؤولية بدون خطأ <<أن   و أصبحت القاعدة 

بأنه إذا نشأ أي ضرر غير متوقع عن فعل بريء، لا يمكن نسبة أي خطأ إلى فاعلـه،  

ؤولا عنه، كما أضحى المرء يسأل عن فعل غيـره فـي بعـض    فلا يكون الفاعل مس

  .)2(ئه الأحوال كما يسأل عن الأضرار التي تقع بفعل حيوانه أو سقوط بنا

موضوع التسـيير و التخييـر    يفلیѧة  المسؤو نѧوعي   يميز فلاسفة القانون بينو

ترتـدي  ة و ـالمسؤولية الجنائي علىالأساس  يتقع ف يم التـرة الإثـعلى فك ااعتماد

المسؤوليتيــن المدنية و الإداريـة و لا   فѧـي  احين لا تقع أساس فيها قيمة خاصة ، في

  .يهما نفس القيمةف تحمــل 

منسـوب إلـى    يالمسؤولية الجزائية أبدا بغير قاعدة من خطأ شخصولا تقوم 

الجاني سواء أكان عمديا أم غير عمدي، و ينبغي في هذا الخطأ أن يكون على مستوى 

ي ـلتجريم و مصدرا اجتماعيا للجزاء الجنائلالذي يعتبر علة  ءالشѧي من الجسامة  معين

تميز أيضا بآثاره الهامة مقارنة بالجزاء المدني أو الإداري لوثيق اتصـاله بحريـة   يو 

  .الأفراد و كرامتهم و مستقبلهم ناهيك عن اتصاله بحياتهم في بعض الصور

و إن  هـا مسؤولية الجنائية، من ناحية أنختلف عن التأن المسؤولية المدنية  كما

م بحسب الأصل على أساس حدوث فعل خاطئ ضار يلزم فاعلـه بتعـويض   وكانت تق

م بناء على أخطاء غير شخصية بمعنى وأحوال كثيرة أن تق  يفويمكن  هالضرر، إلا أن

كما في حالة المسؤولية عن فعل الغير و عـن  ، أنها غير مستندة إلى الملزم بالتعويض

بعـض   حسـب  بل أنها قد تقوم بمجرد وقـوع الضـرر   حيازة الأشياء و الحيوانات

  .المساواة أمام الأعباء العامة وغيرهما والموسعة للمسؤولية مثل المخاطر،  النظريات

______________________________________  
دراسة مقارنـة   ،نون المدني الجزائريالقا فيمحمود جلال حمزة المسؤولية الناشئة عن الأشياء الغير الحية  .د) 1

ديـوان   1988سـنة الطبـع    ،بين القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي و القانون المدني المصـري 
  .43ص  ،المطبوعات الجامعية الجزائر

  .44المرجع السابق، ص  ،محمود جلال حمزة .د )2
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الخطأ  تقوم على لقبيل، فهي لا أما المسؤولية الجنائية فلا تعرف شيئا من هذا ا

قرائن قانونية في إثبات الخطأ  لدیھولا توجد  ،القانون المدني یعتد بھالمفترض الذي 

قاطعة كانت أم غير قاطعة، بل إن من يدعي صدور خطأ من الجاني مكلف قانونا 

و بكونه خطأ شخصيا تسبب في توافر أركان الجريمة المعاقب عليها، عمدية  ،بإثباته

  .كانت أم غير عمدية

أن نظريات تحمل التبعة و المخاطر و ما يليها لاتزال بعيدة عن لعب كما  

تقتضي أن لا جريمة بغير  ،ذكر في الفقه الجنائي، حيث تسود مبادئ غير هذهيدور 

أصلح للمتهم عند تأويلها في حالة هوالتفسير الضيق للنصوص و الأخذ بما ونص، 

في مداه و ومستقل عن الخطأ المدني في عناصره  الجنائي النقص أو الغموض، فالإثم

المسؤولية لهذا تبدو إثباته و أثاره و نطاقه في الجرائم العمدية و غير العمدية معا، و 

  )1( .الجنائية أوثق اتصالا بقواعد المسؤولية الخلقية من المسؤولية المدنية

هى عنه القـانون أو  ا سبق يكون الشخص مسؤول جزائيا إذا تجاوز ما نـو مم

ما أوجبه، و كان القانون يرتب عقوبة على ذلك و يقوم القصد الجنائي ركن فيها و هنا 

فـي  فإذا كان محض النية يكفي فـي هـذه الأخيـرة،    وتقترب من المسؤولية الأدبية 

  .المسؤولية الجنائية يجب أن يكون للنية مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة

، و أكثر ما يكون الخطأ المدني إهمال النية لا تشترطفؤولية المدنية أما في المس 

فإن الضـرر الـذي    يأو غير عمديا و سواء كان العمل غير المشروع عمد ،بلا عمد

مسـؤول   ما بين الحالتين و يكون الشـخص  زتميييحدثه يجب أن يعوض كاملا دون 

أخر أو حدود ما كفلته القوانين و بين شخص  مدنيا إذا تجاوز حدود الاتفاق المبرم بينه

و لا يملـك غيـر    ،فيها فردا بعينه المتضѧرر الطرف  ویكѧون  لذلك الشخص من حقوق

عـن طريـق    لیѧا ما یضѧا و يغلب أن يكون تعو ،المطالبة بإصلاح ما أصابه من ضرر

  .المدنية ىدعوال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكـر  ،  1976 ،د، في التسيير و التخيير بين الفلسفة العامة و فلسفة القانون، الطبعة الثانيـة رؤوف عبي. د) 1
   .271،  270 ، صالعربي، ص
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أصاب المجتمع يتمثل  هناك ضررا ساس أنتقوم على أفالمسؤولية الجنائية  ماأ  

و  ،)1(للمجتمـع   الجزاء فيها في عقوبة تطالب النيابة العامة بتوقيعها باعتبارها ممثلـة 

بهذا تكون دائرة المسؤولية المدنية أوسع بكثير من دائـرة المسـؤولية الجزائيـة لأن    

واجبات لا حصر لها في  يكلما أخل الفرد بواجب قانوني أو اتفاقي، و ه الأولى تتحقق

مقررة صـراحة فـي    هة مقصورة على حالات الإخلال بأوامر أو نواتقتصرالثانيحين 

  .ئيالقانون الجزا

  ث ـرع الثالـالف
  المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية                       

  
تنشـأ عـن الإخـلال    و تنقسم المسؤولية المدنية إلى عقدية و تقصيرية   

و عن القانون فأما العقدية أبالتزام سابق، و الالتزامات الأصلية إما أن تنشأ عن العقد، 

بما التزم به المتعاقد، أما التقصيرية فهي التـي تترتـب    عن الإخلال تترتبفهي التي 

  .)2( على ما يحدثه الفرد من ضرر للغير بخطئه

أي الإخلال بـالتزام عقـدي أمـا     ،الخطأ العقديهو فأساس المسؤولية العقدية 

هـو الالتـزام    ،المسؤولية التقصيرية فتقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير

 ر بالغير، و الدائن و المدين في المسؤولية العقدية مـرتبطين بعقـد قبـل   بعدم الإضرا

  . المدين أجنبيا عن الدائن قيامها يكونأما في المسؤولية التقصيرية قبل  ھا،قیام

حيث تفترض المسؤولية العقدية  ،ن في عدة نقاطتيالفروق بين المسؤولي تتضحو 

المسؤولية  أماالولاية عليه، أو ممن له  ،وجود عقد صحيح صادر عن ذي أهلية

  تفترض وجود شيء من ذلك، أي أن المقابلة من حيث الأهلية صحيحة فلاالتقصيرية 

  و الالتزام بالفعل الضار، و لكنها غير صحيحة بين المسؤولية ،ما بين الالتزام بالعقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسوعة القضاء في المسـؤولية المدنيــة التقصيريــة و العقديـة، الكتـاب      عبد المعين لطفي جمعة،  .د  -)1

  . 20،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ص  1977الأول،الجزء الأول طبعة 
خميس خضر، مقال وارد في مجلة القانون . تنوع المسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية و الخيرة بينهما،د) 2

الشركة المتحدة للنشر و  ، العدد الأول و الثاني،1976و الاقتصادية، مارس يونيو سنة  والاقتصاد للبحوث القانونية
  .وما بعدها 19التوزيع،  ص 
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  .العقدية و المسؤولية التقصيرية 

ن حيث الإثبات فإن الدائن في المسؤولية العقدية يستطيع أن يتخلص عملا أما م

ه بالوفاء بما تعهد به فيضطر تطالبمك بن بالتزاماته و ذليدممن عبء الإثبات لإخلال ال

يحـرك  المدين إلى إثبات وفائه فإن لم يفعل كان الظاهر عدم الوفاء و جاز للـدائن أن  

  .دعوى المسؤولية التقصيرية ضده

أن يسبق المطالبـة التعـويض علـى أسـاس     يجب عذار فإنه لإأما من حيث ا

   هـذا الشرط ة أن ـو الحقيق ،لكأما التقصيرية فلا يشترط فيها ذ ،المسؤولية العقدية

و إنما بطبيعة الالتزام الذي حصل الإخلال به فإذا كـان   ،ليس مرتبطا بنوع المسؤولية

إيجابيا كان إعذار المدين ضروريا قبل مطالبته بالتعويض لأنه لا يعد متأخر أو ممتنعا 

 مسؤولية عقدية، عن الوفاء ما لم  يعذر، و إذا كان الإلتزام سلبيا يصبح المدين مسؤولا

  )1(. و لو لم يكن قد أعذر لأن إخلاله بالألتزام أمر إيجابي ظاهر

تعويض فيكون فى المسؤولية العقديـة عـن الضـرر المباشـر     الأما من حيث  

أمـا   المتوقع، أما فى التقصيرية  فيكون عن الضرر المباشر المتوقع و غير المتوقـع 

ولية العقدية إلا بإتفاق أو بنص فى القانون، أما لتضامن فإنه لا يثبت فى المسؤل بالنسبة

  .مفترض بحكم القانون هوفى التقصيرية ف

دعوى المسؤولية العقدية بعد مرور  حيث تسقط تهحيث التقادم تختلف مدمن  و

، أما دعوى المسؤولية التقصـيرية فتتقـادم   تقليصهاو يمكن الاتفاق على مدة  أطول، 

و قد سـاوى القـانون المـدني    ، هالإتفاق على إنقاصو لا يجوز امدة أقصر،  بمرور

العقدية و التقصيرية و جعلها خمس عشـرة   يتينالجزائري فى مدة التقادم بين المسؤول

>>  كليهماسنة فى 
)2(  

  

_________________________________________________________  
شـرح القـانون    فـي الوسـيط   ،الرزاق السنهوري عبد .،و دعبد المعين لطفي جمعة المرجع السابق ص  .د -)1

  27،  26  ،صالمرجع السابق ص ،سليمان مرقس .دو  ،و ما بعدها 748ص  ، مرجع سابق،المدني
  .23محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص  .د )2
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فقها  حأما من حيث جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية، فإن الرأي الراج

على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية عن الخطـأ اليسـير أو    يز الاتفاقجو قضاء ي

لمسؤولية التقصـيرية  ليز ذلك بالنسبة جعلى حصرها في حدود مبلغ معين و لكنه لا ي

  )1( متعلقة بالنظام العامالأخيرة باعتبار أن هذه 

والخلاصة أنه توجد فروق جوهرية بين المسؤوليتين ترجع إلى طبيعة كل منهما 

الإخلال ؤولية  العقدية جزاء للإخلال بإلتزام عقدي أما التقصيرية فهي جزاء فالمس

  .بإلتزام قانوني بعدم الإضرار بالغير

  الفرع الرابع 

  المسؤولية التأديبية و المسؤولية الإدارية 

طبقا للقوانين التي تحكم الوظيفة العامة لا تقوم المسؤولية التأديبيـة إلا عنـدما     

ه فعلا أو امتناعه عن القيام بعمل بالمخالفة لأحكام نايبإت ،خالفة تأديبيةيرتكب الموظف م

أو يخـرج علـى    ،موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون ، فكلالقانون

  .ايعاقب تأديبي الوظیفةمقتضى واجبات 

فالأولى  ،و تختلف المخالفة التأديبية في طبيعتها و أركانها عن الجريمة الجنائية 

و خروجـا عـن    ،قوامها أفعال تصدر عن الموظف فيها مساس بالنزاهة و الشـرف 

الواجب و زعزعة للثقة و الاحترام الواجب توافرها في الوظيفة العامة، و مع ذلك فقد 

الأمر الذي يوجب مساءلته تأديبيـا و   ،الموظف مخالفة تنطوي على خطأ تأديبي يأتي

  .هذا الفعل خطأ مدنيا أو جنائياقد يكون  ،توقيع الجزاء المناسب عليه

لقيـام  وقوع الضرر المطالب بتعويضـه فـلا    يمكن الاختلاف كذلك في اشتراطو  

و أساسها الوحيـد   ،فيها مجرد توافر الخطأ مناط المسؤولية التأديبية المسؤولية المدنية

أساسا كما تختلف هذه المسؤولية عن المسؤولية الجنائية التي تقوم  ـه،الذي ترتكز علي

  .على مخالفة قانون العقوبات و القوانين المكملة له
_________________________________________________________  

  .30ص  ،المعين لطفي جمعة المرجع السابق عبد .د )1
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المسؤولية التأديبية في الفعل الواحد، و قد تجتمع المسؤوليات  دتنفر ويمكن أن  

و  ى ،الأخـر  ات مع إحدى المسؤولي أو تجتمع المدنية و الجنائية،  ،الثلاث التأديبية 

تستقل كل مسؤولية بنظامها و أركانها و إجراءاتها و الجهة المختصة بالفصـل  نئذ حي

 )1(. فيها

لا تتضمن القوانين المنظمة للوظيفة العامة تحديدا للأفعال التـى يجـب علـى    

ه الإمتناع عنها بل تكتفي عادة بالنص علـى  أو تلك التى يتعين علي ،الموظف القيام بها

ثم يترك بعـد   ،إعتبار كل فعل إيجابي أو سلبي مخالف لمقتضى الواجب مخالفة تأديبية

ثم للسـلطة   ولالا يعتبر كذلك  للسلطة الإدارية  أ ما ومخالفة ذلك أمر تقدير ما يعتبر 

  )2( .المختصة بالمحاكمة التأديبية ثانيا

إطلاقات السلطة الإداريـة  من أن المخالفة التأديبية تعتبر  غير أن ذلك لا يعني

فقد تأثرت الجريمة التأديبية بفكرتي السلطة و العقاب، و إن كان تـأثير دور السـلطة   

تتمتع جهات التأديب بإختصاص  وتقوم  في نطاق التأثيم بدور هام حيث أقوى و أعمق 

ما إذا كان  لتحديد ،ارها جرائم تأديبيةتقديري واسع فى إعتبار أفعال بذاتها أو عدم إعتب

  .النظام المقرر فى حدود جماعة بذاتها يمسلا  على اعتداء  تصرف ما ينطوي أو

إلا أن اختصـاص   ،المبادئ المقـررة  هذه السلطة التقديرية من تو لئن صار 

 يخضعحيث  ،جهة التأديب بإسباغ صفة الذنب على تصرف ما ليس مطلقا ولا تحكميا

في هذا المجال، إلا أن هذا لا ينفي تمتع جهة التأديـب بسـلطة    تهرقابء ولقضاسلطة ال

رقابة لاحقـة   اي ر عنـبغض النظ یѧة الإدارالمخالفة شبه تشريعية في خلق أوصاف 

  )3( .لتأكد من عدم الانحراف أو التعسفلمن جانب القضاء 

  

________________________________________________________  

، 58مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام وفقا لأحكام القوانين . د  -)1
  . 107،  106 ، ص ص 1974  ،، عالم الكتب 1972، لسنة  47،  10،  1971لسنة  61

العربية للتربيـة و الثقافـة والعلـوم     محمد فؤاد مهنا، مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، المنظمة . د )2
 .129،ص  1972معهد البحوث و الدراسات العربية،  

  .7 ص  1986اف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ـأحمد بوضي .د )3
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التأديب في نظام من الـنظم و عمـا إذا كـان    عن أهمية  وفى معرض التساؤل

و لو ؟  أو أن الهدف أبعد من ذلك دع الموظف المخطئ أي مجرد عقابقتصر على ري

لعذاب مسلط على رؤوس المـوظفين و لكـان   ل اسيفالتأديب لأضحى كان الأمر كذلك 

يكفي التأكد من أن الموظف قد أخطأ فعلا لتوقيع القصاص  رفا، إذصموضوعا قانونيا 

  .عليه كما هو الشأن في منطق قانون العقوبات قديما

و لكن المعروف أن فلسفة قانون العقوبات قد تطورت فى معظم دول العالم و  

ا للمجتمع من أخطاره و إنما نيملم يعد ينظر إلى المجرم اليوم كعضو فاسد يجب نبذه تأ

المجتمع فى الكثيـر مـن   هذا بل ضحية من ضحايا  ،ار ينظر إليه بإعتباره مريضاص

ة تأهيله، و رده إلى المجتمـع مـرة أخـرى    الأحيان، يجب العمل على علاجه و إعاد

  .مواطنا صالحا

 ـ   السابق المعنى سلمنا بأن إذا  ة لقـانون  ـصحيحا فـي ظـل الفلسـفة الحديث

بالنسبة للنظام  ىعلى فكرة العقاب أساسا فإنه يصدق من باب أول ةو القائم اتـالعقوب

مرفـق العـام   ضمان سـير ال يهدف إلى التأديبي الذي لا يستهدف العقاب في ذاته بل 

 )1( .ضطرادبانتظام و إ

الأولى أحد  في كونالتأديبية و الإدارية تين لمسؤوليا بين يربو يتجلى التقارب الك

تتأكد من الأداء السليم للموظف لمهامه الوظيفية بل لأنها الأوجه الأهم من الثانية تمثل 

لفـة التأديبيـة لعقـاب    إن النظام التأديبي السليم لا يكتفي بمجرد التأكد من قيـام المخا 

  .امرتكبها و إنما يتعدى ذلك إلى بحث الأسباب التي جعلت ارتكاب المخالفة أمرا ممكن

إلى سوء تنظيم المرفق الذي يعمـل بـه    عودتقد  إن الأسباب الكامنة وراء ذلك

الموظف، أو إلى غموض في الاختصاصات و تداخل في المهام أو إلى نقص في تأهيل 

  و ما يضفيه عليه من حقوق ،هي عمله و هو لا يعلم ما هي حدودالموظف بحيث يؤد

إلى كثرة العمـل أو إلـى   أحيانا يكون مرد الخطأ كما  ،ض عليه من واجباترو ما يف 

  و من هنا يمكن التمييز بين المسؤوليتين ، أو عائلية خاصة بالموظف ظروف شخصية
_________________________________________________  

  . 19ص  1975، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،  سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية .د ) 1
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التأديبية والإدارية على ضوء الغاية التى تتوخاها كلا منهما حيث تقـوم الأولـى فـى    

من أخطاء تنطوي على معنى الإخلال بحسـن   مواجهة الموظف العام بسبب ما إرتكبه

  :و يلزم لترتيبها توافر عناصر أربعة الوظيفي و انتظامهسير العمل 

  .ا ضرورة ثبوت إرتكاب الموظف للخطأ التأديبي الموقع عنه الجزاء  :أولا    

ؤدي إلى حرمانـه منهـا   توجود جزاء يلحق بالموظف فى مزايا الوظيفة  :ثانيا 

  .بصفة مؤقتة أو نهائية

نتيجة كسبب لقيـام السـلطة التأديبيـة    بين الخطأ و ال يةقيام رابطة السبب :ثالثا 

  .المختصة بتوقيع الجزاء المقرر قانونا على الموظف

أن يكون ارتكاب الجريمة راجعا إلى سوء التنظيم مـن طـرف الإدارة    :بعارا 

خطأ الموظف أو يقوم مبررا له و يمحو  –خطأ مرفقي  –يمثل خطأ من جانبها   هذاو

 )1( .يؤدي إلى إنعقاد مسؤولية الإدارة

سلوك منحرف أوسع و أساسها  فهي الغاية التي تتوخاها المسؤولية الإدارية أما

في هـذا  ووف يرتب ضررا للغير الظѧر نفس  فيعن سلوك الشخص العادي الموجود 

التأديبية بوجود إخـلال بواجبـات   المسؤولية حيث لا تكتفي مثل  لنطاقها اامتداد يمثل

سلبيا بل تمتد إلى كل حالة يوجد فيها خطأ و ضرر و الوظيفة العامة، إخلالا إيجابيا أو 

بية بينهما حتى دون وجود إخلال بواجبات الوظيفة بل يكفي تـوافر تقصـير   بعلاقة س

  .يؤدي إلى ضرر حتى و لو لم يكن مصنفا ضمن الواجبات الوظيفية

عندما تستند إلى المخاطر أو المسـاواة   ،إلى أبعد من ذلك المسؤولية وقد تمتد 

قد يراه الفقـه  المواطنين أمام الأعباء العامة أو بمقتضى القانون أو لأي سبب أخر  بين

ذه الشروط أو تلك ـدى صحة هـدون البحث في ممبررا لقيام المسؤولية الإدارية و 

  .لمسؤولية لهذه اكون أساسا لأن تو صلاحيتها 
__________________________________________________  

  .و ما بعدها 18ص   1983 ،الإدارة العامة ، دار النهضة العربية فيالشريف ، ضوابط العمل  ةعزيز .د) 1
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  المطلـــــب الثالــــــــث

  تكييف مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها         

 كانـت دنية تقصيرية ـة و مـبعد استعراض الأنواع المختلفة للمسؤولية، جنائي

فهـل  و إطارها التساؤل عن موقع المسؤولية الإدارية  روثية يعقدية و أخيرا التأديبأو 

تقوم على أساس الإخـلال  هذه الأخيرة  لأن و الجواب هنا بالنفي ؟هي مسؤولية جنائية

بواجب قرره قانون العقوبات أو القوانين المكملة له بنص خاص حيث لا جريمـة و لا  

  .عقوبة إلا بنص

ة وظيفته أو تنفيذا لأمر صـادر مـن   رتكب الموظف جريمة حال مباشري قدو 

عندما تكـون  ف ،أن تجتمع عدة مسؤوليات –حسب الحالة  –و  حينئذ رئيسه حيث يمكن

الواقعة المادية التي تشكل تصرف الموظف الخاطئ واقعة تحت طائلة أكثر من قاعدة 

 ـ  كل منهاقانونية، و ترتب  ن وـأثرا قانونيا مختلفا، فالواقعة قد تكون مجرمة فـي قان

القاعدة التأديبية الجزاء  والعقوبات فترتب عليها القاعدة الجزائية توقيع العقاب الجنائي، 

التعويض لمن لحقـه ضـرر وفقـا لقواعـد      بدفعالقاعدة المدنية  تلزمالتأديبي، بينما 

  .المسؤولية التقصيرية

لتصرف الواحد أكثر من حق، حق عام للدولة في اقتضاء العقاب اينشئ  فعندما

ظا للأمن العام، و حق عام للإدارة لحفظ سير المرفق العام و حق خاص هو حـق  حف

  .المضرور في اقتضاء التعويض عن الضرر الذي لحقه

أن المسؤولية الإدارية بعيدة عن المسؤولية الجنائية لأنها لا تقوم أساسا على  كما

عدم التقيـد بقيـود    الخلقي بمقدر ما تقوم على قاعدة الإهمال الإداري، أو لإثѧم قاعدة ا

 تنظيمية صرفة قد تكون عديمة الصلة بقواعد الأخلاق الطبيعية و الاجتماعية، وربمـا 

  .ان ـض الأحيـها في بعـعلى النقيض من

ما يمثل فـي خطورتـه    ة الإدارية لا تستوجب من الجزاءاتـثم أن المسؤولي 

  حتى ثبوت الخطأ ا ـلا تتطلب أحيانبل أنها ل، ـة بحسب الأصـزاءات الجنائيـالج
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  )1( .الجنائيةالإهمال بصورة قاطعة كتلك الصورة التي تتطلبها المسؤولية أو 

إذا كانت المسؤولية الإدارية ليست جنائية فهل يمكن إعتبارها مسؤولية مدنية و و

  تقصيرية ؟  مهل هي عقدية أ

تقـوم   الأصل أن المسؤولية المدنية بمعناها العام المعروف في القانون المـدني 

تطبيقا للمبدأ العام المقرر بإلزام كل من تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالغير بإصلاحه 

 ـعند خطأ الموظف أما المسؤولية المدنية للإدارة العامة فتقوم عندما يرتكب  ته ممارس

مجرد حدوث أضرار خاصة و غير عادية نتيجة لنشاطات خطرة أو  ،لأعمال الإداريةل

كما تنادي به بعض بمبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة لإخلال ل عندبل وحتى 

   .النظريات الفقهية المبررة لقيام المسؤولية

السلوك الذي ينحرف عـن مـا   كما ذكر سابقا فإن المسؤولية المدنية تنشأ عن و

و سـابق،   بـالتزام و قد ينشأ عن الإخلال ، الظѧروف نفس  فييقوم به الرجل العادي 

الأصلية إما أن تنشأ عن العقد أو القانون فالمسؤولية التي تنشأ عن الإخلال الالتزامات 

هـي  فالتي تنشأ عن الإخلال بـالتزام قـانوني    اأم ،مسؤولية عقديةتعتبربالتزام عقدي 

  .مسؤولية تقصيرية

العقدية مما  تهاطبيع ملتھاو لما كانت للمسؤولية العقدية قواعد و أحكام خاصة أ

مع العقود الإدارية و يخصص لها جانب مستقل في موضوعات  جعلها تبحث عادة

الأول في يتعلق  محاورأما المسؤولية التقصيرية فتبحث في ثلاثة ، القانون الإداري

أما الثالث الأعمال الشخصية و الثاني في المسؤولية عن عمل الغير المسؤولية عن 

  .المسؤولية عن الأشياءب فيتعلق 

  

  
_________________________________________  

 .271ص   ،رؤوف عبيد، المرجع السابق .د )1
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من المسؤول نفسه على لمسؤولية عن العمل الشخصـي الذي يصـدر ا تقوم

الأصل أن ف أما المسؤولية عن فعل الغير رضتخطأ واجب الإثبات فالخطأ هنا غير مف

 مسؤولية تقوم لاوفعل غيره ، و لا يتحمل تبعة المرء لا يسأل إلا نتيجة فعله الشخصي

إلا إذا ثبت أن فعله كان خطأ و تسبب في إحداث ضرر معين، و يقع عبء هذا 

  .الإثبات على عاتق المضرور

غير أن المشرع قدر أن تطبيق هذا الأصل قد يكون شديد الوطأة على  

المضرور في بعض الأحيان لذلك فرض على عاتق بعض الأشخاص كالمتبوع مثلا 

لأنها  اخاص انوع تمثلقامة الدليل على خطئهم لإمقررة ابتداء دون حاجة  ةمسؤولی

جانبه  منتقوم خلافا للأصل القاضي بأن لا يسأل المرء إلا عن خطأ شخصي ثبت 
  .بالمسؤولية عن الأشياء الموضوعة في الحراسة فیتعلقالثالث  نوعأما ال )1(

عن الفعل  ل الغير ونطاق المسؤولية عن فعالبدء بتحديد  المفيدو من  

إذا ثبت من الناحية الواقعية أن المتبوع أو الشخص النوع الأول يتحقق و ،الشخصي

المعتدي يقع عليه عبء تعويض ضرر تسبب فيه شخص متميز و منفصل عنه 

جسمانيا، أما إذا ثبت أن الشخص الذي يسأل هو نفسه الذي ارتكب الفعل الضار 

  .ل الشخصيفتقوم حينئذ المسؤولية عن الفع

في جميع حالات المسؤولية عن فعل الغير يجد المضرور نفسه أمام شخصين و

بناء على طبيعـة العلاقـة التـي     الأخيرفاعل الضرر و المسؤول عنه، و يتحدد هذا 

 يكون التابع في تصرفاته وأحيانا تكون علاقة تبعية، فارتكب الفعل الضار، من تربطه ب

يتمتع فيهـا   المسѧؤول ومرتكѧب الضѧرر    تكون العلاقة بين و أحيانا ،تحت رقابة المتبوع

 بحرية عندما يكون ممثلا للمسؤول، ففي حالات المسؤولية عـن أعمـال  ھѧذا  الأخیѧر   

  عن المسؤول، و هذامنفصل التنفيذ تكون المسؤولية غير مباشرة عن فعل شخصي 
__________________________________________________  

في الالتزامات، المجلـد الثـاني فـي الفعـل الضـار و        2 ن مرقس الوافي في شرح القانون المدنيسليما .د 1) 
و ما  715ص   1989 ،الطبعة الخامسة ،المسؤولية المدنية، القسم الثاني، في المسؤوليات المفترضة مطبعة السلام

  .بعدها
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 ـ  ـد أن الشـالمعنى يمكن استخلاصه من نصوص القانون المدني التى تؤك ص لا ـخ

  )1( .يسأل فقط عن فعله الشخصي بل أيضا عن فعل من يسأل عنهم

صورة من صور المسؤولية عن فعل الغير هي مسؤولية المتبـوع عـن    لعلو 

تثور في القانون الإداري كما في القانون المدني بكثرة، و يلاحـظ أن   و، بعѧھ أعمال تا

و معنويا كشـركة أو جماعـة   يكون المتبوع شخصا طبيعيا أ فیھ أنيستوي  هذا الأخير

  .وهي مسألة لا تؤثر إطلاقا على نظام المسؤولية

لا يمكن إلا أن تكون مسؤولية فأما مسؤولية الهيئات العامة في القانون الإداري  

أشـخاص معنويـة مجـردة لا     لأنها عن فعل الغير أي الموظفين التابعين للإدارة ذلك

سمها و نيابة عنهـا  بѧا تصرف التابعون لها تستطيع أن تتصرف لحساب نفسها، و إنما ي

  . أشخاص منفصلين عنهاغير مباشرة عن فعل  لیتھافمسؤو يهعل

و يتميـز هـذا   عن الموظفين التابعين لها  لالإدارة لها كيان و مستقالواقع أن  

التصور بالبساطة و السهولة فلا يمكن أن يتصرف أو يخطىء إلا إنسان أي موظـف  

معروفا أو غير معروف ، ففي الحالتين لا يمكن  المخطىء يكون بالإدارة و يستوي أن

  )1( .ع الأشياءـا إذ أن هذا لا يغير من طبائـإنسانإلا أن يكون المخطىء 

 يجمـع علـى أنهـا    عندما تسأل الإدارة عن أخطاء موظفيها، فإن الفقه الحديث

  .لاحقا يتم بيانه كما س هااختلف الفقهاء في تحديد أساس إنو مسؤولية عن فعل الغير، 

  

  

  

  

____________________________________________________  
 جزائـري المـدني  القـانون  ال  136 - 135 - 134 - 124المادة  (1)قانون مدني فرنسي فقرة 1384 المادة )  1

  . .1975ديسمبر  26الموقع في  75/58المعدل و المتمم الصادر بموجب الأمر رقم 
 .و ما بعدها 109ص   ، بدون تاريخ،الطبعة الثانية ،شرقاوي المسؤولية الإدارية، دار المعارف بمصرسعاد ال .د)2
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  المبحــث الثانـــــي

  ى المسؤولية وبدع الاختصاص

  
عن كل أعمال الإدارة التـي   –بصفة عامة  –الواقع أن الدولة تسأل بالتعويض 

كمها القانون العـام وتنظـر أمـام    تسبب ضررا للغير، سواء كانت أعمالا إدارية، يح

دة عامة، و قد تسأل عن بعضها أمام القضاء العادي إستثناءا ـاء الإداري كقاعـالقض

الدولة وفقا لأحكام القانون الخـاص، و أمـام   عنها تسأل فو إذا لم تكن أعمالا إدارية، 

  .القضاء العادي

رة فـي كلتـا   و لئن كانت الدولة تسأل بالتعويض عن أعمـال الإدارة الضـا   

الحالتين، إلا أن القضاء المختص يختلف في كل حالة عن الأخرى، و كـذلك القـانون   

الواجب التطبيق، و من ثمة ينبغي البحث في جهة الاختصاص بالنظر فـي دعـاوى   

مسؤولية الدولة عن الأعمال الإدارية الضارة، سواء اتخذت شكل القرارات الإدارية أو 

  .الأعمال المادية

 الجزائري القضائي لتغير الذي طرأ على النظامل او نظرلخوض في ذلك، وقبل ا

فإن المنهجية العلمية تقتضي أن لمحـة عـن اسـتعراض     ،1996دستور بعد صدور 

التحول الذي عرفه القضاء الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية، لأن الجهة القضائية 

ئات القضاء الإداري المسـتقل  المختصة بنظر دعاوى المسؤولية تتغير عند تنصيب هي

  .عن القضاء العادي

و بناء عليه يمكن استبعاد الحديث عن الأجهزة المستحدثة  في ظل الازدواجية  

الذي يحتاجه البحث،لأن النظام القضائي الجزائري بين الوحـدة و الازدواجيـة   بالقدر 

و وصولا إلى  نسيالاحتلال الفرمنذ العهد العثماني مرورا بفترة عرف تطورا تاريخيا 

مطلـب  ( 1962و سنتناول الاختصاص بدعوى المسـؤولية قبـل     الاستقلال،مرحلة 

، ومعيار الاختصاص )مطلب ثاني(1962، و الاختصاص بدعوى المسؤولية بعد )أول

  ).مطلب ثالث( بدعوى المسؤولية 
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  الأول ب ـــــــــــالمطلـ

   1962بدعوى المسؤولية قبل  الاختصاص

المرحلة الأولى وتتعلـق بـالوجود   : من خلال هذا المطلب مرحلتينوسنتناول   

) الفـرع الأول ( العثماني في الجزائر ونبين فيها الاختصاص في فترة قضاء المظـالم 

والمرحلة الثانية و تتعلق بحقبة الاستعمار الفرنسي ونتعرض فيها لاختصاص في فترة 

  ).الفرع الثاني(الاحتلال 

  الفرع الأول

  الاختصاص في فترة قضاء المظالم            
طبقت الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، النظام الإسلامي فـي التنظـيم   

الإداري و إدارة المؤسسات في كل المجالات التنظيمية التشريعية  التنفيذية و القضائية 

 و من بين فروع النظام القضائي الإسلامي قضاء المظالم ذي الطبيعـة المتخصصـة  

   فما المقصود به وما هي  أسباب نشأته؟  ، للنظر في مظالم الأفراد

  مفهوم قضاء المظالم :    أولا 

  :حسب الترتيب التالي ا المفهوملهذالاصطلاحي المعنى نتناول المعنى اللغوي ثم 

    المعنى اللغوي ) 1

ي ما تظلمه، و ه: المظلمة اسم ما أخذ منك و الظلامة : جاء في لسان العرب 

شكا من ظلمه، و تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلمه تظليمـا  : المظلمة و تظلم منه 

  )1(. المانعون أهل الحقوق حقوقهم: و أعانه عليه، و الظلمة  أي أنصفه من ظالمه

   الاصطلاحيالمعنى ) 2

قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة و زجـر   <<يعرف النظر في المظالم بأنه 

  )2(. >> عن التجاحد بالهيبة المتنازعين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظافر القاسم، نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلامي، السـلطة القضـائية دار النفـائس    . د )1
  .554ص1978  بيروت، الطبعة الأولى
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.553 ظافر القاسم، نفس المرجع، ص. د )2
  

  

  من خلال ذكر مميزات من يتولاه بقولهقضاء المظالم  لماورديو يعرف ا

فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر  << 

  تثبـت و،  العفة، قليل الطمع، كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلـى سـطوة الحمـاة   

ذ الأمر إلى القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين و أن يكون بجلالة القدر ناف

 )1( >>.الجهتين

أن ولاية المظالم كولايـة القضـاء، و الحـرب، و     أبو زهرة فيرىأما الشيخ 

من يكـون فيـه   و الحسبة، جزء مما يتولاه ولي الأمر الأعظم، و يقيم فيه نائبا عنه، 

و إن  ،و يسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضـيا  الدائمةالكفاية و الهمة 

مثل سلطان القضاء و مثل إجراءاته في كثير من الأحوال و لكن عملـه لـيس    كان له

قضائيا خالصا بل هو قضائي و تنفيذي، فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح 

أو بالعمل الخيري، و يرد لصاحب الحق حقه، فهو قضائي أحيانـا و تنفيـذي إداري   

  )2( .أحيانا

   واختصاصاته لمالمظا قضاءنشأة  :  ثانيا  

حينما اتسعت رقعة المملكة الإسلامية، و كثر عمالها، و بعدوا عن رقابة قاعدة 

الخلافة، و درت الأرزاق، و أنحرف بعض الفقهاء، و نشأت طبقة من أصحاب النفوذ، 

، أو من المقربين إليه، أو من عمال الدولـة، أو ممـن    من أقرباء الخليفة اسواء كانو

علـى بعـض   ف بالزلفى، وكان طبيعيا حينما وقع هذا كله أن يقع حياستمدوا سلطانهم 

، و أن يبغي بعض هؤلاء على الناس، فيسلبونهم حقوقهم أو يمنعوهم منها،  المواطنين

أو يعتدون عليهم بمختلف أساليب العدوان فالناس منذ كانوا متفاوتون في التمسك بأحكام 

  .هالدين، و بالتزام أوامره، و باجتناب نواهي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجـزء الأول القضـاء الإداري،    النظام القضائي الجزائري ، فيعمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  .د )1
  .150ص ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1998

  . ، نفس الصفحةالمرجعنفس عمار عوابدي ،  .د) 2

و ما فسـد النـاس و لكـن     <<عن هذا بقوله  ديع الزمان الهمذانيبو قد عبر 

م ـل العادين على غواريهـول أن يترك حبـو لم يكن من المعق >>اضطرب القياس 

خطأ غير مقصود، أو يجتهد بنية حسنة ، فـي أمـر    )الموظف  (و قد يرتكب العامل 

ان لا بد مـن إنشـاء   لذلك ك - و هذا في أحسن الاحتمالات –خلافا لأحكام الشريعة 

قضاء خاص، يتولى الفصل في هذه الأمور كلها و في غيرها، فقد كان عدوان الدولـة  

المظـالم، غيـر أن    قضـاء بصورة عامة، على الأفراد السبب الأصلي فـي إنشـاء   

وهو من هذه الناحية يشبه إلى حد بعيد مـا يسـمى    )1(. اختصاصاته توسعت فيما بعد

  .الدولة الحديثة اليوم القضاء الإداري في

إن من أهم الاختصاصات ذات العلاقة بالموضوع عندما ينظر ديوان المظالم 

في تعدي الولاة على الأفراد و الجماعات و الرعية و يقابله فـي القضـاء الإداري   

اليوم ما يعرف بمنازعات تجاوز السلطة و منازعات المسؤولية الإدارية التي تقضي 

  .وتلزام الإدارة بتعويض المتضررين من تعدياتها بإلغاء القرارات المعيبة

يختص ديوان المظالم أيضا بالنظر فيما أثبته كتاب الدواوين علـى خـلاف    

الحقيقة عندما يحيدون عن إثبات أموال المسلمين بالنقص أو بالزيادة و يمكن إدراج 

لمسؤولية هذا النوع ضمن المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة و طريقة سيرها  و ا

  )2(.عن أخطاء الموظفين

وقد عرفت الجزائر قضاء المظالم و طبقته في العهد الإسلامي حتـى تـاريخ   

حيـث    العثمـاني حكـم  الالتاريخية المتتابعة إلى غاية  لمراحعبر الالاحتلال الفرنسي 

  ينظرون فيها حسب أهوائهم وظهرت  ااحتفظ الأتراك  بولاية المظالم، رغم أنهم كانو
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .554 ظافر القاسم، المرجع السابق، ص. د )1
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مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الأنظمة القضائية المقارنة و المنازعات . د)  2
  .24، ص 1999الإدارية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

  
  

ة بين المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية في أخر عهدهم بالجزائر تلك الفجوة العميق

  )1( .و التطبيق الواقعي لها

و يبقى قضاء المظالم بطبيعته القانونية والقضائية الخاصة نظاما قضائيا يختلف   

و اسـتقلاليته فـي    تهعن نظام القضاء العادي في الشريعة الإسلامية، مما يؤكد أصال

ة الأمور لسلطان المبـادئ الشـرعية و منـع    أهدافه و وظائفه بإخضاعه الحكام و ولا

  .تعديهم على الأفراد

  الثاني  الفرع

  الاحتلال فترة  في الاختصاص               

خلال هذه المرحلة ساد النظام القضائي الفرنسي حيث كان يتبع كليا مـا هـو       

  : معمول به في فرنسا و قد مر بمرحلتين أساسيتين هما

  لقاضيةمرحلة الإدارة ا: أولا

وساد فيها نظام وحدة القضاء  1848و  1830وقد عرفت الفترة الممتدة بين عام      

في ظل نظام الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية ، أي أن الإدارة العامة هي القاضي و 

  .الخصم في نفس الوقت

و اختصت المحاكم العادية بالنظر في كل الدعاوى مهما كان نوعها ابتدائيا و      

يطعن في أحكامها بالاستئناف أو بالنقض أمام مجلس الإدارة كجهة واحدة ثم تحول هذا 

الأخير إلى مجلس المنازعات الذي يمارس كافة الاختصاصات المخولة لمجالس 

  العمالات في فرنسا في ذلك الوقت و يطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس

مخولة لمجالس المحافظات في فرنسا في و تمارس كافة الاختصاصات التي كانت   

ذلك الوقت وحاول أن يحد من حالات التعسف و الاعتداءات على حقوق الأفراد، لكن 

  .تدخلات السلطات العسكرية القائمة آنذاك حالت دون ذلك
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  .د)  1
  

  

ئت ثلاثة مجالس مديريات، في كل من وهران، قسـنطينة  أنش 1847وفي سنة     

والجزائر العاصمة واتسم عملها مثل سابقها بالتحيز للإدارة، وتمحور اختصاصها حول 

، و تعتبر هـي الأصـل التـاريخي لنظـام مجلـس      )1(منازعات الضرائب و الغابات

  .المحافظات و المحاكم الإدارية فيما بعد

م الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية، حيث لم توجـد  تميزت هذه المرحلة بنظا     

جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الدعاوى الإدارية الشيء الذي لم يمكنها مـن  

  . تأدية دورها في حماية القانون

  مرحلة الازدواج القضائي: ثانيا

ثلاثة مجالس في كل من الجزائـر   1949فيفري  8وأنشأت في بدايتها بتاريخ 

ن وقسنطينة و كانت تتمتع بصلاحيات إدارية وقضائية ورغم أنها كانت تخضـع  وهرا

مبدئيا لنفس القواعد المطبقة على مثيلاتها الفرنسية، فإنها تميزت عنها في الواقع مـن  

عدة نواحي،إما بسبب إحداثها بصورة منفـردة عـن المجـالس فـي فرنسـا أو لأن      

  )2(. د إلى تلك القائمة في الجزائرا هناك  لم تمتـات التي طرأت عليهـالإصلاح

كانت هذه المجالس تتبع رؤساء مكتب المحافظة، وتشكل عمليا أحد أجهزتهـا،  

  .)3(ولم يكن بوسعها الفصل بصورة عادلة في المنازعات المعروضة عليها 

و المتعلقة بتنظـيم و إصـلاح     1953سبتمبر   30مراسيم وبموجب قوانين و   

إنشاء المحاكم الإدارية في فرنسا، و في المستعمرات التابعـة   نظام القضاء الإداري و

  اختصاص أصيل بالفصل فـي  ذاتلها تحولت مجالس المحافظات إلى محاكم إدارية 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد محيـو،  .،د.164عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص . د)  1
  .13ت الإدارية، مرجع سابق، ص المنازعا

أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنحق، و بيوض خالد، ديـوان المطبوعـات   .  د )2
  .13ص ،  1992  الجامعية الجزائر، 

  .أحمد محيو، نفس المرجع، نفس الصفحة. د)  3
  

لالية الجهة وبذلك توطدت استق )1(المنازعات الإدارية، التي تقع ضمن دائرة اختصاصها

القضائية الناظرة في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، وأصبحت لها الولايـة العامـة   

للفصل في النزاعات الإدارية في حدود الاختصاص الإقليمي لكل منها بأحكـام قابلـة   

  .للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي

المـؤرخ    53/934و قد طبق هذا الإصلاح في الجزائر بموجب المرسوم رقم  

، وبذلك تكون الجزائر قد عرفت القضاء المـزدوج فـي عهـد    1953سبتمبر 30 في

بما فيها دعـوى   –الاحتلال بوجود قضاء متخصص بالفصل في المنازعات الإدارية 

  .على غرار مثيله الفرنسي –المسؤولية 

رة إلى أن القضاء الإداري غير أن الأمر لا يتوقف عند  التشابه بين النظامين القضائيين بل تجدر الإشا
كلود  –في الجزائر في فترة الاحتلال، لعب دورا مناقضا لحقوق و حريات المواطن الجزائري و يشير 

إلى أن كثرة قرارات الرفض الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي بسبب "  C.Bontemps" بانتون
في  ن قبل الإدارة الفرنسيةعسف متالتذرع بالإجراءات أسهمت في زيادة التجاوزات و حالات ال

  .الجزائر
الجزائريين،  المواطنيـن م هذا القضاء في توسيع الضمانات الممنوحة للإدارة في مواجهةـكما ساه

للمصالح الاستعمارية أكثر من حراسته للعدالة،لذلك غيبت المقاصد الحقيقية و  افكان حارس
القضاء يهدف لح العامة و المصالح الفردية التي في الحفاظ على التوازن بين المصا  ةالأهداف المتمثل

  )2( .، ولا غرابة في ذلك لأنه يشكل جزء من البناء القانوني الاستعماريإلى تحقيقهاالإداري 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .165، عمار عوابدي، المرجع السابق،ص 16أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د)  1
  167،166عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، صعمار . د )2

  

  الثانـــي ب ـــــالمطل

  1962 دالاختصاص بدعوى المسؤولية ما بع

نتناول من خلال هذا المطلب المراحل التي عرفها النظام القضائي الجزائري 

لمسؤولية قبل بعد الاستقلال ونقسمها إلى مرحلتين أساسيتين الاختصاص بدعوى ا

  1996، والاختصاص بدعوى المسؤوليـة بعد دستور )الفرع الأول(  1996دستور 

  ).الفرع الثاني( 

  الفرع الأول 

  1996بدعوى المسؤولية قبل دستور  الاختصاص    

سنتناول من خلال هذا الفرع مرحلتين أساسيتين تتعلق الأولى بالاختصاص في 

  ).ثانيا(،  والاختصاص في ظل الإصلاح القضائي )أولا(ظل القضاء المختلط 

  الاختصاص في ظل القضاء المختلط: أولا
لم تكن السنوات الأولى للاستقلال ملائمة لكي يقيم  المشرع الجزائري نظامـا     

، لأسباب و عوامل متعددة، و كأولى النتائج الهامة للاستقلال  استردت احقضائيا واض

الجزائر سلطتها المتمثلة في ممارسة العدالة،التي أصبحت أحكامها و قراراتها تصدر 

و المتعلـق   1962  جويليـة  10باسم الشعب الجزائري، بموجب الأمر المؤرخ فـي  

  .بالصيغة التنفيذية

بـين الجهـاز التنفيـذي     1962 أوت 28وكول مؤرخ في أبرم بروتتبعا لذلك  و    

المؤقت، و بين الحكومة الفرنسية، تخلت  بمقتضاه  الهيئات القضائية الفرنسـية عـن   
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نفس إجراءات الشـطب  أتبعت المنازعات العائدة للنظام القانوني الداخلي الجزائري، و 

  )1(.القضائية الجزائرية أمام الهيئات 1962أوت  28على كافة القضايا القائمة بتاريخ  

و كنتيجة طبيعية لتطبيق هذا البروتوكول لم يعد مجلس الدولة الفرنسـي جهـة       

الاستئناف بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن المحاكم الإداريـة الجزائريـة، لأن   

  الدعاوى القائمة أمامه، يجب أن تحال حكما مع الملفات الخاصة بها إلى السلطات 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .167،168عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص، . د) 1

)1(.الجزائرية، لكي تعرض على الجهة القضائية العليا الجديدة
   

 ىدعـاو  يلم يعد بوسع مجلس الدولة الفرنسي أن ينظر فبناءا على ما سبق و

ارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الجزائرية،مما عجل الإلغاء ضد المراسيم و القر

بضرورة أحداث هيئة قضائية عليا مختصة في مختلف الفروع إدارية و مدنية  تجارية  

  .جتماعية وغيرهاا

 جـوان  18المؤرخ فـي   218-63وأنشأ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 

ة للهيئات القضائية العليا ـكانت موكل يات التـختصاصلاة اـت له كافـو خول 1963

المواد المدنية  يبالنظر في الطعون بالنقض فيختص  )مجلس الدولة و محكمة النقض (

عتباره كقاضي أول و أخـر  استئناف، أو بلاجتماعية و كذلك التظلمات بالاالتجارية وا

 )2( .الإداريةدرجة في المواد 

 ـو في الحقيقة فإن هذا القانون قد أعاد النظر في ا يقـوم   يلركيزة الأساسية الت

زدواجية القضاء و وضع بـذلك  امبدأ  يعليها الفضاء الإداري الفرنسي، و المتمثلة ف

الأسس لإصلاح العدالة بوجه عام و العدالة الإدارية بوجه خاص بإحداثه لمجلس أعلى 

  .ن واحدآفقط بدلا من هيئتين لتحل محل مجلس الدولة و محكمة النقض في 

، و المتضمن تمديد 1962ديسمبر 31في المؤرخ 153-62لقانون رقم و قد أبقى ا

على المحـاكم الإداريـة   -إلا ما كان يمس بالسيادة الوطنية -مفعول التشريع الفرنسي،
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باختصاصات مخفضة حيث لم تعد صاحبة الاختصاص العـام فـي المسـائل     الثلاث

  .الإدارية

 ـالحصـر  يل باختصت هذه المحاكم على سأن و ترتب على ذلك  النظر فـي  ب

 الطرقمخالفات قضايا التعويض أو المسؤولية، الضرائب المباشرة، الأشغال العامة و 

 ى، في حين ينظر المجلس الأعلى بصفته قاضي أول و آخر درجة فـي كـل دعـاو   

  التفسير و فحص المشروعية، و قد أدى الإبقاء على  ىو دعاو  الإلغاء،والوظيفة العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 27،  26أحمد محيو، المرجع السابق، ص  . د )1
  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص . د. 27،28أحمد محيو، نفس المرجع ، ص، . د) 2
  

المحاكم الإدارية إلى فتح ثغرة في التنظيم القضائي الجزائري، نتيجـة لتعـايش   

قضاء في القمة مجسدة في المجلـس  الازدواجية القضائية في القاعدة مع نظام وحدة ال

  )1( .الأعلى

   ظل الإصلاح القضائي في الاختصاص  :  ا ثاني

   1965 نوفمبر 16المؤرخ في  278/65بدأت مرحلة الإصلاح بالأمر رقم 

  مجلسا قضائيا ) 15(بإنشاء خمسة عشرة ) 2( .و المتضمن إعادة التنظيم القضائي الجديد

 حدا لازدواجية الهيئات القضـائية علـى المسـتوى   و بذلك يكون هذا الأمر قد وضع 

  . الأدنى للتنظيم القضائي

 )3(1974جويلية  12المؤرخ في  73/74ثم ارتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم

إلى واحد و ثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد، وقد ساعد علـى  

  1966جـوان 08المـؤرخ فـي      154 / 66تكامل التنظيم القضائي صدور الأمر رقم 

منه الاختصـاص   274و 07المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 

وقد احتفظ المشرع  بنفس عدد المجالس حتـى بعـد   . بالفصل في المنازعات الإدارية

  . أصبح عدد الولايات إلى ثمانية و أربعون ولاية 1984إعادة التقسيم الإقليمي سنة 
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ملاحظ أن ليس هناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك ال

 22المـؤرخ فـي    90/40بين هذه الأخيرة والغرف الإدارية رغم أن المرسوم رقـم  

  .قد رفع عدد الغرف إلى واحد وثلاثين غرفة 1990ديسمبر 

 خاص، الغرفـة الإداريـة  هذه المجالس إلى عدة غرف و من بينها بوجه قسمة 

وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضـايا الإداريـة القواعـد و    

الإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة و يعد هذا تكريسـا لفصـل   

  )4(. المنازعات

__________________________________________  
  30،  29أحمد محيو،المرجع السابق ص، ص . د - )1

  . 96العدد   1965نوفمبر 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ  ) 2

  .58العدد  1974جويلية  19 خالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاري) 3
  .171عمار عوابدي ، نفس المرجع، ص . د. 30أحمد محيو، نفس المرجع ص . د) 4
  

ات القضائية،و ازدواجية المنازعات حيث يتضمن و تجسيدا لفكرة وحدة الهيئ

هذا النظام غرفة إدارية مكلفة خصيصا بالقضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها في ظل 

  .ل نفس المجالس القضائية و المجلس الأعلىـوحدة القضاء،أي داخ

الهيئة  دة فيـزدوج، وحـوالسؤال الذي يطرح نفسه، هل أن هناك مبدأ م

أن المشرع الجزائري يمسك العصا من بما يؤكد صل في المنازعات؟ القضائية و ف

    ؟وحدة القضاءإلى جهة أخرى و أحيانا القضاء  تميل أحيانا إلى جهة ازدواجيةفالوسط 

بعد عمد تتبع التطور التاريخي الذي  مر به التنظيم القضائي ،يمكن أن نلاحـظ  

،مستلهما  ذلك من ضرورة تبسـيط  أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة القضاء الموحد

الإجراءات و تسريع الفصل في القضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج التي تـؤدي  

  .إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتين القضائيتين

على إطلاقه و إنما اعتمد حلا وسطا يرتبط بكلا النظـامين  يأخذ به لم  هغير أن

لهيئات القضائية وخصص للمنازعات الإدارية حيث اتبع نظام قضائي يقوم على وحدة ا

في المـواد التـي    غرفة قضائية مستقلة و أفرد لها إجراءات و شكليات خاصة أوردها
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ينص عليها قانون الإجراءات المدنية الخاصة بكيفية إجراءات التقاضي أمـام الغرفـة   

  الإدارية لدى المجلس القضائي و الغرفة الإداريـة بالمجـلس الأعلى

لتي تطبق مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة إلى جانـب أحكـام القواعـد     و ا

  .الإجرائية المشتركة بينها و بين  الغرف العادية المختلفة

في عمله إلى نصوص المواد الواردة في قـانون   ةالإداريقضاء الغرفة خضع ي 

مكرر و المواد  7 , 7الإجراءات المدنية المبينة لإجراءات التقاضي أمامها مثل المواد  

  289إلى غايـة المـادة     274و كذلك المواد من ،171إلى غاية نص المادة    168من 

ة، بين كافة الغرف العادية منها ـام المشتركـة إلى الأحكـون بالإضافـمن نفس القان

  .و الإدارية كما سبق بيانه

و المجلس  فكرة ازدواجية المنازعات على مستوى المجالس القضائيةأن  رغم 

،فإن المحاكم و التي تعتبر القاعدة الأساسية للتنظيم قد تكرست بصورة واضحةالأعلى،

القضائي الجزائري،حيث تشكل الدرجة الأولى من درجات التقاضي فلا علاقـة لهـا   

واد العادية ما عـدا  ـر في المـينحص نوعيبنظر القضايا  الإدارية،لأن اختصاصها ال

  .ليها بنص القانونالاستثناءات العائدة إ

الهيئات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضـائي الجزائـري   بالرجوع إلى  

شن المشرع الجزائري تبنيه لنظام القضاء دبداية من إحداث المجلس الأعلى،أنه يتضح 

المتضمن إنشـائه أن    1963جوان  18في المذكرة الإيضاحية لقانون فقد جاء الموحد،

   >>ض و مجلس الدولةـجتمع لديها الاختصاصات العائدة لمحكمة النقهذه المحكمة ت<<

ممـا   >>...يحدث مجلس أعلى  <<على أنه من نفس القانون المادة الأولى  تنصكما 

أن المشرع الجزائري قد حسم الموضوع و تخلى صراحة عن نظام الازدواجية يوضح 

   )1( .، لكنه لم يكرس مع ذلك نظام الوحدة التامة القضائية

 ـلقد تم الاحتفاظ بنفس تنظيم الغـرف التابعـة للمجلـس الأعلـى، و        تخص

 ،مع إتباع إجراءات خاصة لكن هـذا لا يجـب أن   مستقلة المنازعات الإدارية بغرف 

ه اختصاص كل غرفـة   كون تقص من مبدأ وحدة الهيئات القضائية شيئا لأنه لا يعدوين
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و لا يجوز إعـادة   تي يخولها القانون،نوع محدد من المنازعات ضمن الصلاحيات الب

النظر في نظام وحده القضاء تحت ستار توزيع القضايا بين الغرف،فهذه الأخيـرة لا  

تشكل جهات قضائية مستقلة و إنما هي عبارة عن تقسيمات داخلية متخصصة، لتأمين 

  .حسن سير العدالة 

ة الإجـراءات  الواقع أن اعتماد توزيع مطلق للاختصاصـات،مقترنا باسـتقلالي  

القضائية الإدارية، كان من شأنه أن يؤدي إلى بعـث ازدواجيـة القضـاء و تنـازع     

 ـالخامسة الاختصاصات بصورة عامة،غير أن المادة   ةمن نظام المجلس الأعلى وخاص

يحق لكل غرفة النظر في الحكم بصـورة   <<الفقرة الثالثة منها و التي  تنص على أنه

  . ) 2( >>على المجلس الأعلى مهما كانت طبيعتها صحيحة في القضايا المعروضة

  أن المشرع الجزائري رغم توحيده للجهات  ،الحقيقة التي يمكن استخلاصها 

___________________________________________  
  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق ،ص  .د.37أحمد محيو، المرجع السابق  ص . د )1
  .41لمرجع، ص أحمد محيو، نفس ا. د )2

و لم يساير في ذلك ،فإنه يعترف بالتفرقة بين القانون العام و القانون الخاص، القضائية

  كما أنه لم يتأثر بالأنظمة  ،التي تنكرها ،النظم الاشتراكية السائدة في تلك الحقبة

، و التي لا تعترف هي الأخرى بأي تمييز بين القانـونين العـام   القضائية الموجودة

 اءفالقض .القضائي مع وحدة نظامها القانوني حيث تتماشى وحدة نظامها، لخاصاو

المنازعات الإدارية والعادية لكنه يسند أمر من العادي يطبق القانون العادي على كل 

ما إالفصل فيها إلى القاضي العادي الذي يطبق عليها حسب الظروف و نوعية القضايا 

  .صاقواعد القانون العام أو الخ

 ن كل ما تقدم يتضح أن المشرع الجزائري اعتنق القضاء الموحد مع احتفاظه م

داخل الهيئات القضائية بغرف تختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو 

هذه الغرف لا لأن ،البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها

موجودة داخل فھي الهيكل القضائي الجزائري  تشكل هيئات قضائية مستقلة خارج
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و التي  ،راءاتـالإجو د ـتخضع لذات القواعو ،المجالس القضائية و المحكمة العليا

مع تميز المنازعات الإدارية بجملة من ،قانون الإجراءات المدنية كقاعدة عامة یتضمنھا

  .الخصائص تستمدها من طبيعتها الخاصة 

ر، إلى أنه بجانب الهيئات ذات الولاية العامة في مجال في الأخيالإشارة و تجدر 

المنازعات الإدارية سواء تعلق الأمر بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية 

و الغرف الإدارية على مستوى المحكمة العليا، توجد هيئات ذات اختصاص محدود، و أ

ناء بموجـب نصـوص   خاص بنوع معين من المنازعات، تختص به على سبيل الاستث

  .صريحة

يتعلق الأمر هنا باللجان و المجالس الغير متخصصة في عمومها للفصل فـي   

اللجان  الانتخابية  الولائيـة و لجـان    منازعات إدارية على سبيل الحصر،و تتمثل في

التأديب المهنية، و لجان التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن التجمهـرات و  

   .ةالمجالس فتتمثل في المجلس الدستوري و مجلس المحاسبالتجمعات، أما 

  

  الفرع الثاني 

  1996الاختصاص بدعوى المسؤولية بعد دستور 

و ) فـرع أول (القضـائي   الازدواجأسباب التحول إلـى  الفرع هذا  فينتناول 

  ) .فرع ثاني ( القضائي الازدواجظل  المستحدثة في الهيئات

  زدواج القضائيأسباب التحول إلى الا:  أولا 

عدة تعريفات فيه  قيلتقبل التطرق لأسباب التحول إلى نظام القضاء المزدوج لا بد من تحديد هذا المفهوم الذي 
ويا عن السلطة التنفيذية ضنظام القضاء الإداري المستقل،استقلالا موضوعيا و ماديا و ع وجود في <<  ها الذي يراعهمن

ستقلالا شاملا و كاملا،في مختلف مستويات و درجات عمليات التقاضي ابتدائيا و أولا، و عن جهات القضاء العادي ا
، ويختص بعملية الرقابة القضائية  على أعمال الإدارة العامة و بالنظر في المنازعات الإدارية، و يطبق )1(>>و نقضا استئنافا

  . أحكام استثنائية  غير المألوفة في قواعد القانون العادي

يقصد به أن الوظيفة القضائية جهتان، إحداهما جهة القضـاء  خر آ تعريف فيو 

العادي، و تختص بالفصل في المنازعات المدنية،أي تلك التي تنشأ بين الأفراد بعضهم 
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جهـة القضـاء    وو البعض الأخر،أو بين الأفراد و الإدارة،و تحاكي فيها تصرفاتهم،  

دارية أي تلك التي تكـون الإدارة  الإداري التي  تختص بالخصومات ذات الطبيعة الإ

  .طرفا فيها بوصفها سلطة عامة، أو المنازعات التي ينص القانون على اختصاصها بها

النظام الـذي يوجـد فيـه    <<  للقضاء المزدوج على يطلق ثالثتعريف  و في

نوعان من القضاء، قضاء خاص بمنازعات الإدارة، و هو القضاء الإداري، و قضـاء  

  .) 2( >> الأفراد و هو القضاء العادي خاص بمنازعات
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50 عمار عوابدي المرجع السابق، ص. د) 1
  .61مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  .د )2
  
  

  

ـاب، بينما التعريف يتطلب التحديد و الدقة و سهالإطول ووعند التقييم يعاب على التعريفين الأول والثاني ال
بدو فيهما التأثر بالتفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات المعتمد من طــرف  رجال الثورة الفرنسية الذين اعتبروا ي

  . ةـإخضاع المنازعات الإدارية لجهة القضاء العادي مناقضا الاستقلال السلطة الإدارية في مواجهة السلطة القضائي
يقترب أكثر من غيـره   و قيقمختصر و دالتعريف الأخير  يلاحظ أن حين في

مما يعطيـه مرونـة تسـمح     ،ى وضع تعريف سليـم لمفهوم الازدواج القضائيـإل

   .بتغطيته لمختلف مجالات المنازعة الإدارية 

أما عن أسباب التحول إلى النظام القضائي المزدوج،فإن الآراء التـي تحـاول   

تـي تـرى بـأن المشـرع     تفسير هذا التوجه عديدة و مختلفة،ولعل من أهمها تلك ال

الجزائري وإن استبعد و لمدة طويلة،الازدواجية الصريحة في التنظيم القضـائي فإنـه   

تبنى ازدواجية  مقنعة، عندما أدمج الجهات القضائية الفاصلة في المنازعات الإداريـة  

ضمن نظام قضائي موحد شكليا،و خصها في ظله بقواعد إجرائية،و أحكام موضوعية 

  .ك التي تحكم المنازعات العاديةتميزها عن تل
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كما أن القول بعودة النظام القضائي الجزائري إلى الوضع الذي كان سائدا أثناء 

لعـب دور   في حيث يستمر النموذج الفرنسي  ،يعتبر صحيحا إلى حد بعيدالاستعمار، 

  . التاريخية بالقانون الفرنسي هجذورالمصدر التاريخي للتشريع الجزائري، الذي ترتبط 

 278/  65ما يؤكد ذلك ما جاء في قانون التنظيم القضائي الصادر بالأمر رقم  

وخاصة في مادته الخامسة التي تنص أن  تنقل إلى المجالس  1965نوفمبر 16بتاريخ 

القضائية اختصاصات المحاكم الإدارية، كما تنقل إلى المحاكم اختصاصـات مجـالس   

  . العمال و المشغلين

 279/  65من المرسوم التنفيذي رقـم   13سابق جاءت المادة تطبيقا للنص ال 

التي تجعله القضاء المختص بالنظر في القضـايا   1965نوفمبر 16الصادر في تاريخ 

الإدارية، و القضايـا بين العمـال و المشغلين حسب قواعد الإجراءات الجاري بهـا  

  .العمل لدى المحاكم التي كـانت مختصة بهـا سابقا

هذين النصين يتبين أن المحاكم الإدارية كمحـاكم العمـال و أربـاب    من خلال 

العمل لم تلغ من حيث الموضوع بل ألغيت من حيث الشكل فقط، و ذلك بأن أدمجـت  

المحاكم الإدارية في المجالس القضائية، و أدمجت محاكم العمال و أرباب العمل فـي  

لتنظيم القضائي السالف الذكر عنـد  المحاكم، و هذا ما أكدته المادة الرابعة من قانون ا

تحل المجالس القضائية محل المحاكم الابتدائية، و كـل ذلـك مـع      مانصت على أن

  .مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص

الاختصاصات  ةمن ثمة أصبحت المجالس القضائية عملا بهذا القانون مزدوج 

،كما حلـت المحـاكم فـي    و ضمت محاكم الاستئناف و اختصاصات المحاكم الإدارية

التنظيم الجديد محل المحاكم الابتدائية و الابتدائية الكبرى في ظل التنظيم القديم، فقانون 

التنظيم القضائي لا ينكر وجود قضاء إداري من حيث الموضوع ، فقد خصص قانون 

الباب الثاني مـن   –الإجراءات المدنية نفسه حيزا منه لإجراءات المنازعات الإدارية 

الكتاب الثالث في الإجراءات المتبعة  أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية و الباب 

فحـدد   –الرابع من الكتاب الخامس، في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفـة الإداريـة   
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الإجراءات التي ترفع بها الدعوى الإداريـة  كذا الجهات القضائية المختصة بنظرها، و 

  .الطعن في أحكامها و إجراءات  تنفيذهاو الحكم فيها و طرق 

يؤكد أن قانون الإجراءات المدنية،لا ينكر وجود القضاء الإداري مـن  ما سبق  

حيث الشكل إلى جانب وجود قانونين في الجزائر، قانون إداري و قانون خاص،و عليه 

كـان  يمكن القول بأن الازدواج القضائي موجود في الواقع وحقيقة لا جدال فيها و ما 

  .ينقص فقط هو إصدار قانون مقرر له كقضاء مستقل قائم بذاته

  

  

  

حول إلـى  تلكن القول بالأسباب السابق ذكرها لم يعد كافيا ولا مقبولا لتبرير ال

النظام القضائي المزدوج و من ثمة كان من الضروري البحث عن مبـررات أخـرى   

تخلصها من الوضع الـراهن  تسوغه و تعطيه بعده الحقيقي، و لعل أهمها تلك التي نس

لقطاع العدالة في الجزائر، و ما يعانيه من قصور، من حيث الأداء ممـا أثـر علـى    

مصداقيته و طرح تساؤلات عدة حول فعاليته في مواجهة التطورات التي تشهدها البلاد  

  .و غيرها على مستويات مختلفة اقتصادية و سياسية و اجتماعية 

و إرساء بناء ديمقراطي  للممارسـة السياسـية،    الاقتصاد الحر،إن التوجه 

خاصة في ظل الواقع العالمي الجديد السائر نحو العولمة الشاملة، و الجزائر كطـرف   

في المجتمع الدولي، لا يمكنها تحسين أداء السلطة القضائية باعتبارها جهـاز لمراقبـة   

لكل واحـد الحقـوق   أعمال الإدارة وحامية للمجتمع و الحريات و ضامنة  للجميع و 

يحمـي    الـذي  الأساسية على أساس المشروعية و المسـاواة، و بـاحترام القـانون    

  . المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي

القضـائية  لادراك هذه الغاية التي حددها الدستور لا بد أن تمارس السـلطة  

يحمي من كل أشـكال  مهمتها بصورة مستقلة ، حيث لا يخضع القاضي إلا للقانون و 
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الضغوط التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و يكون مسؤولا أمام المجلس 

  . الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته

بالطبع لا يمكن لهذه السلطة أن تضطلع بكل هذه الوظائف التي قررها الدستور 

ي وصل إلى حـد  ظل وضع قضائي و قانون يوجعلها ضمن صلاحياتها و واجباتها ف

  .من التدهور لا يمكن الاستمرار فيه  دون إصلاح 

دون  البحث في مدى الحاجة إلى الازدواج القضائي أو الإبقاء علـى النظـام    

لكـن    مع إمداده بوسائل تصححه و تدعمه لأن ذلك يعيد عن موضوع دراستنا دالموح

لأقل هيأت لـه أسـباب   السؤال المطروح هل فعلا كان هذا التغيير في وقته أو على ا

النجاح،أم أن مصيره سيكون مثل سابقه؟ لأن العجز لا يكمن في النظام بحد ذاته فلكل 

  .مزاياه و عيوبه نظام 

القدرة على التحكم في تقنياتـه   ىإن مقياس النجاح أو الفشل في أي نظام هو مد

دول التي تتبع و من خلال تجارب ال و أدواته ، بدليل أن النموذجين الموحد و المزدوج

كرست التطورات الحاصلة في أنظمتها القضائية التقارب بين النظامين سـواء   هماأحد

  .في بريطانيا أو الولايات المتحدة كنموذجين للقضاء الموحد

لقد أنشأت هاتين الدولتين هيئات  حديثة وصلت أحيانا إلى درجـة المحـاكم   

لفرنسـي و المصـري يسـمحان    في حين أن القضاء المـزدوج كالنظـام ا  ، الإدارية

باختصاص القاضي العادي بقسم من المنازعات الإدارية المستثناة من الولاية العامـة  

للمحاكم الإدارية،مما يؤكد أن النظامين يتجهان نحو بعضهما البعض و يتقاربان أكثـر  

  .فأكثر للاستفادة المتبادلة من مزايا و إيجابيات كل نموذج

ررات للتحول إلى النظام المزدوج تأتي ضخامة المهام من مبإضافة إلى ما سبق 

التي تنتظر الإدارة الجزائرية بوصفها إدارة نامية، عليها أن تضطلع بدور أثقـل فـي   

مواجهة التخلف على مستويات شتى،و لكي تقوم بهذه المهمة،من الضروري توفير حد 

نون الإداري و غيرها مـن  أدنى من الامتيازات و السلطات الاستثنائية التي يعرفها القا

  .الأدوات القانونية 
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 هذا التحول ضروريا لأنـه نحو تقسيم العمل و التخصص يجعل التوجه كما أن 

يسمح بتوفير الجهة المتخصصة و القاضي المتمكن من فهم مقتضيات النشاط الإداري 

يمكن  و متطلباته، إضافة إلى مراعاة حقوق الأفراد و حرياتهم من تعسف الإدارة، فلا

  أن تخضع الإدارة لذات القانون و القضاء، الذي يخضع له الأفراد أي القانون العادي  

لأنهما أقيما على أساس افتراض المساواة بين أطرافه في الصفة و المركز القـانوني و  

  )1( .المصلحة و هذا الأساس ينعدم إذا كانت الإدارة العامة طرفا في النزاع 

جاء متماشيا مع التغيرات العميقة و التي يعرفها النظـام   أخيرا فإن هذا التحول

السلطة القضائية بمنائ عنهـا بحكـم   تبقى مختلفة و لا يمكن أن انب الجزائري في جو

  أهميتها و ضرورتها لضمان حسن سير الإصلاحات و الوصول إلى الأهداف المتوخاة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .64السابق، ص  عمار عوابدي ، المرجع. د) 1

  .منها و حمايتها من الانحراف

  الهيئات المستحدثة في ظل الازدواج القضائي : ثانيا

 ءجديدة تهدف إلى إنشاء قضا ئیةهيئات قضا 1996أحدثت بموجب دستور 

الإدارية و تتمثل هذه الهيئات  المنازعاتمزدوج بإقامة قضاء إداري متخصص في حل 

  :فيما يلي 

  رية المحاكم الإدا) 1

المحاكم الإداريـة، و   1998ماي  30المؤرخ في  02/  98ينظم القانون رقم 

تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العـام   <<نصت المادة الأولى منه على أن 

  )1(.>>في المادة الإدارية، يحدد عددها و اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم

رية هي جهات القضاء الإداري الابتدائيـة  فحسب هذه المادة تكون المحاكم الإدا

ويعود إليها الاختصاص العام  كمحكمة درجـة فـي الـدعاوى الإداريـة، و يتحـدد      

  . الاختصاص المحلي لكل محكمة إدارية برقعة جغرافية يحددها التنظيم
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رغم أن المحاكم الإدارية لم تنشأ بعد لكن المرجح مبدئيا أن تنصب على مستوى 

يمتها الإدارية المعروفة، كما تم اعتماده بالنسبة للاختصـاص الإقليمـي   الولايات بتقس

للمجالس القضائية حيث تنصب محكمة إدارية في دائرة مقر المجلس القضائي بحكـم  

أنهما تمثلان هيئتين متوازيتين، تختص الأولى في القضاء العادي، و الثانية في القضاء 

  .الإداري 

نت الأسبق في الظهور ، إلا أنها لم تعمم بعد على و مع أن المجالس القضائية كا

مختلف الولايات ، رغم أن قرارات إنشائها صدرت منذ أمد بعيد لكن  تنصيبها بقـي  

معلقا لأسباب عديدة و خصوصا المادية و البشرية منها مما يجعل انطلاقـة المحـاكم   

ا قطاع العدالـة، و  الإدارية محتشمة هي كذلك بالنظر إلى الظروف الراهنة التي يعيشه

  . ما يسجله من نقص في الإمكانيات و الوسائل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتعلـق بالمحـاكم الإداريـة،     1998مـاي   30المؤرخ في  02-98القانون العضوي رقم ) 1

والمحدد لكيفيـات تطبيـق هـذا     1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98والمرسوم التنفيذي رقم 
  .1998لسنة  85نون العضوي، الجريدة الرسمية رقمالقا

تقوم هذه المحاكم بدور القاضي العادي للإدارة، و لها اختصاص إقليمي يحدده  

التنظيم، و تخضع عند ممارستها لعملها لأحكام قانون الإجراءات المدنية مـن حيـث   

ف أمام مجلـس  الشكليات الواجب إتباعها، و تصدر قرارات قابلة للطعن فيها بالاستئنا

  . الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

فيطرأ على هذا المبدأ ، بعض الاستثناءات، عندما تكون قراراتهـا ابتدائيـة و    

نهائية مثلا، القاعدة أن كل ما يدخل في إطار المنازعات الإدارية، هو من اختصـاص  

تثنيه المشـرع صـراحة، و   المحاكم الإدارية، و لا يخرج عن ولايتها العامة إلا ما يس

يجعله من اختصاص جهة أخرى، مثل مجلـس الدولـة، أو مجلـس أو لجنـة لهمـا      

  .اختصاص محدد في موضوع معين، أو محاكم مدنية

قد حددت المادة الثانية من القانون الخاص بالمحاكم الإدارية الفكـرة السـابقة    

ة لأحكام قانون الإجـراءات  تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداري<< بقولها 
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المدنية، أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون 

  )1( .>>على خلاف ذلك 

  .تنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها -

المقصود بعملية تنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها هو تحديد هياكلها و هيئاتها  

العاملين بها و مهامهم و كذا تحديد اختصاصـاتها، وتخضـع هـذه    الداخلية و فئات 

  .المحاكم للقواعد العامة في التنظيم القضائي

و لكل محكمة إدارية رئيس يضطلع بمهام تسيرها إداريا و إجرائيا و يعاونـه   

مساعدان اثنان برتبة مستشار، و هذه التشكيلة واجبة لصحة الأحكام الصادرة عنهـا  

إذا لم تكن التشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل يكون من بيـنهم   التي لا تصح 

  .الرئيس و مستشارين

  

  

__________________________________________  
  .، المرجع السابق98/02المادة الثانية من القانون )  1

  

يجـب   << هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون السابق ذكـره بقولهـا   

أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس لصحة 

و مساعدان اثنان برتبة مستشار و يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقـانون الأساسـي   

  )1(. >>للقضاء

فتوفر هذه المادة قدر كبير من الضمانات للقاضي، و تكفل له الاستقلالية التـي   

ري ، بما يقطع الطريق على محاولات الضـغط الممـارس   نص عليها المشرع الدستو

عليه و حمايته من التدخلات ، غير أن النقطة الأكثر أهمية ،تتمثل فـي العلاقـة مـع    

السلطة القائمة في الدولة، و في هذا الصدد  يكرس قانون العقوبات الجزائري من حيث 

ب على التجاوزات في مجال المبدأ، استقلالية القاضي إزاء السلطات الإدارية حيث يعاق

  .) 2( ممارسة الوظيفة القضائية



  48 
 

بالإضافة إلى الضمانة التقليدية  المتمثلة في حصانة الثبات في المنصب، حيث  

يتمتع القاضي بالحماية ضد قرارات العزل و النقل و الوقف عن العمل التي تتم بطريقة 

  .تعسفية، و هذا ما تؤكده النصوص الدستورية 

وإذا كـان   )3(زارة العدل التسيير الإداري و المالي للمحاكم الإداريـة تتولى و 

تحضـير و توزيـع الاعتمـادات     ىمفهوما أن يعود تمويلها إلى الوزارة لأنها تتـول 

المخصصة للجهات التابعة لها في الميزانية العامة للدولة،إلا أن حدود توليها للتسـيير  

ها، و قد يكون فـي ذلـك تـأثيرا علـى     الإداري ليست واضحة في القانون المنظم ل

  .استقلاليتها

أما عن تنظيم هذه المحاكم فإن نص المادتين الرابعة و السادسة يبين أنها تتكون 

من غرف ، يمكن أن تقسم إلى أقسام تبعا للتخصصات الفرعية التي تتناولها المنازعات 

  .يمالإدارية، ويكون  تحديد عدد الغرف و الأقسام من اختصاص التنظ

_________________________________________  
  .السابق ذكره 02/98الثالثة من  القانون   المادة ) 1
  . 118 ، 117العقوبات الجزائري المادتين  نقانو )2
  . 02/98من القانون  7المادة ) 3

الغرف و الأقسـام ، مـن واقـع المنازعـات      هيمكن الاستفادة عند تحديد هذ 

صيص غرف لأهم أنواعها، و إن اقتضى الأمر تخصيص أقسام في هذه الإدارية، و تخ

 ـ الرابعـة الغرف لأنواع  فرعية أو خاصة منها، فقد نصت المـادة   ون ـ، مـن القان

تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن أن   ق بالمحاكم الإدارية على أنـالمتعل

  .طريق التنظيمتقسم الغرف إلى أقسام، يحدد عدد الغرف و الأقسام عن 

أما المادة السادسة من نفس القانون فتنص على أن لكل محكمة كتابة ضبط تحدد 

كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم، و تتولى الوظائف المعروفة فـي مجـال   

القضاء العادي، مع ما يمكن أن يخول لها من مهام تتماشى مع الطابع الخاص للقضاء 

  .الإداري 

نيابة العامة فيتولاها محافظ الدولة بمساعدة محافظي دولة مساعدين أما أعمال ال

و هي نفس الصورة الموجودة في المجالس القضائية مع اختلاف في التسمية و هذا ما 
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من هذا  القانون بقولها يتولى محـافظ الدولـة النيابـة العامـة     الخامسة تقرره المادة 

  .بمساعدة محافظي دولة مساعدين

من نفس القانون المرحلة الانتقالية بين مرحلتي  التاسعةو  الثامنةتين تنظم الماد 

القضاء الموحد و القضاء المزدوج ، حيث تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، و 

كذا الغرف الإدارية الجهوية هي صاحبة الاختصاص في الدعاوى الإدارية التي تقـع  

  .)1(الإجراءات المدنية ضمن الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون

يستمر الأمر كذلك إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية المختصـة إقليميـا، و     

عندئذ تحال عليها جميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرف الإدارية للمجـالس  

  .القضائية، و كذا الغرف الإدارية الجهوية 

ضائي الجزائري و ما خول لها فمن خلال مقارنة المحاكم الإدارية في النظام الق

من صلاحيات، و ولاية عامة  لنظر  المنازعات الإدارية، و اعتبارهـا محـاكم أول   

  درجة، فإنه يكون بذلك قد تتحاشى الوقوع في مساوئ التجربة الفرنسية، التي اعتمدت 

_________________________________________  
  .، مرجع سابق 02/98القانون العضوي ) 1
   

على مجالس النظارة ، الذي يخول كل جهة إدارية حل منازعاتها بنفسها بواسطة هـذا  

النظام الذي يوحد المؤسسات و المقاطعة ، و يتمتع بالصفة القضـائية و يطعـن فـي    

  .أحكامه أمام مجلس الدولة

ثم تطور الأمر عند إنشاء مجلسين محليين، مجلس المحافظة و المجلس العام و  

تمت صياغة التقنـين   1973طويلة من الإصلاحات استمرت إلى غاية سنة  بعد سلسلة

الخاص بالمحاكم الإدارية، و بموجبه تم تحويل مجالس المحافظات إلى محاكم إداريـة،  

و خولت لها صلاحية الاختصاص العام بمنازعات الإدارة كأول درجة في التقاضي، و 

  .) 1(يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة

ان الوضع مشابها في مصر بالنسبة للمحاكم الإدارية حيث حاول المشـرع  ك   

أن يخفف عنها بشتى الطرق، بسبب  تزايد العبء على محكمة القضاء الإداري،  فلجأ 
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أول الأمر إلى إنشاء لجان قضائية، للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة، لكن 

محاكم إدارية في الوزارات، للفصـل فـي   هذا النظام شبه القضائي لم ينجح، فأنشئت 

  .المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين، و ألغيت اللجان القضائية السابقة 

تكون مقار المحاكم الإدارية في القـاهرة و   1972 لسنة 47وفقا للقانون رقم  

  )2(.الإسكندرية و يجوز إنشائها في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة

يلاحظ أن المشرع في التجربة المصرية أخذ بنظام المحاكم الإدارية بصـورة   

تدريجية، و وسع من اختصاصاتها شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى كونهـا محـاكم أول   

  .درجة في المنازعات الإدارية بعد مخاض طويل

لكون المشرع الجزائري، استفاد من التجربتين الفرنسية و المصرية في مجال  

محاكم الإدارية، و بدأ من حيث وصل التطور الأخير لسابقيه وتلافى بذلك الوقوع في ال

  .  العيوب و النقائص التي عرفها القضاء الإداري في البلدين المذكورين

  

____________________________________________  
  .و ما بعدها 89ص   ،عمار عوابدي ، المرجع السابق .د ) 1
محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعـة عـين    سليمان. د) 2

  .          63شمس ، بدون تاريخ ص 
  

لكن هذا الأمر بدوره  لا يخلو من المخاطرة، خاصة إذا لم  تهيئ  الظـروف   

المواتية لإنجاح هذه التجربة،  في الجانبين  المادي و البشري، بالتكوين المتخصـص  

لقانون الإداري، و ما يتصل به و توفير ما يلزم من شروط أخرى للنجـاح، لأن  في ا

جعل المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة دفعة واحدة، دون تدرج له محاذير يجـب  

  .أخذها بعين الاعتبار

تتميز التجربة الجزائرية و المصرية بأن دور المحاكم الإدارية يقتصر علـى    

ية دون الوظائف الاستشارية التي تميز التجربة الفرنسية، حيـث  الاختصاصات القضائ

تضطلع هذه الأخيرة بتقديم المشورة في صورة أراء تبديها للإدارة عندما تحـول لهـا   
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مشاريع القرارات أو القضايا الإدارية الهامة، و قد وجدت الاختصاصات الاستشـارية  

   .نذ ظهور هذه المحاكمإلى جانب الاختصاصات القضائية و بالتوازي معها م

لعل ذلك يجد تبريره في حداثة القضاء الإداري في الجزائر، و افتقـاره إلـى    

الكفاءات العالية، إضافة إلى الحرص على توفير الاستقلالية الكاملة للسلطة الإداريـة  

  .عند ممارستها لوظائفها المختلفة 

  مجلـس الدولـة ) 2

و خاصة في فقرتها  1996من الدستور  152المادة نشأ هذا المجلس بموجب  

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومـة لأعمـال الجهـات    << على أن  الثانية  التي تنص

تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيـد الاجتهـاد القضـائي     )1(>>القضائية الإدارية 

الإداري في البلاد، و يسهر على احترام القانون، و يتمتع حين ممارسة اختصاصـاته  

  .ائية بالاستقلاليةالقض

يعتبر مجلس الدولة أهم هيئة قضائية متخصصة بالمنازعات الإدارية باعتباره  

الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، و الضامنة لتوحيد الاجتهاد القضائي 

  .الإداري، و المراقبة لأعمال الجهات الأدنى، و الساهرة على احترام القانون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و المتعلق باختصاصـات مجلـس    1998ماي 30المؤرخ في  01/  98القانون العضوي رقم ) 1
الصادرة  37دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم ـالدولة و تنظيمه و عمله،المادة الثانية، الجري

  . م1998يونيو  01بتاريخ 

في أعماله اللغة العربية فـي كـل   و حدد مقره في الجزائر العاصمة و يستعمل 

الأشغال و المناقشات و المداولات و القرارات،  و كذلك في المذكرات المتبادلة بـين  

  )1( .الأطراف

  اختصاصات مجلس الدولة  -

يمارس مجلس الدولة باعتباره أعلى سلطة قضائية في هرم نظام القضاء 

  .الإداري اختصاصات ذات طابع قضائي و استشاري
  

  ختصاصات القضائية الا -



  52 
 

تعتبر الأهم حيث يمارس اختصاصات كمحكمة أول و أخـر درجـة ويفصـل    

ابتدائيا و نهائيا، في الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 

السلطات المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية، و المنظمات المهنيـة الوطنيـة، و   

  .ر و فحص المشروعية، التي يعود الاختصاص فيها للمجلسكذلك في دعاوى التفسي

يمارس اختصاصات بصفته محكمة استئناف،بالنسبة للقرارات الصادرة من 

ويضطلع كذلك  ،) 2(المحاكم الإدارية درجة،و القابلة للاستئناف أمامه كما يحدد القانون

صادرة عن القرارات النهائية ال فيباختصاصات قضاء النقض، حيث يطعن أمامه 

  .)3( الجهات القضائية و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

   الاختصاصات الاستشارية -

يتم إخطاره من  عندما ،هيئة استشارية مهامه بصفتهيمارس مجلس الدولة 

لإبداء رأيه في مشاريع المراسيم و  ،طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة 

حسب الشروط التي  ،التعديلات  التي يراها ضرورية قترحو یالقوانين و الأوامر 

حيث تعرض مشاريع القوانين  ،نظامه الداخلي في لمبینةيحددها القانون و الكيفيات ا

  .وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98/01 السابق من القانون المادتين الثالثة و الرابعة )1
    .  98/01المادة العاشرة من القانون السابق ) 2
  .98/01من القانون السابق الرابعة و الحادية عشر المادة) 3
  

جهـات  كما يشارك المجلس في وضع برامج تكـوين القضـاة الخاضـعين لل   

ة، و ينشر قراراته ويسهر على نشر كل التعـاليق و الدراسـات   ـة الإداريـالقضائي

،و يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، يقيم فيه حصيلة نشاطاته ) 1(القانونية 

  .السنوية، و قرارات الجهات القضائية التي رفعت إليه

  تنظيم مجلس الدولــة  -

الطابع القضائي ينظم مجلس الدولة في شكل غرف  لممارسة الاختصاصات ذات

و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام و تصنف ضمن القسم القضائي لأجهزة المجلس، 
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و يتولى محافظ الدولة القيام بدور و صلاحيات النيابة العامة و يعاونه في أداء وظائفه 

مصالح إدارية تابعـة  محافظي الدولة المساعدين،و يضم المجلس كذلك أقساما تقنية و 

للأمين العام الذي يتم تعينه بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزيـر العـدل بعـد    

استشارة رئيس مجلس الدولة ، و يتكفل كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضـاة  و  

يساعده في أداء مهامه كتاب ضبط تحت سلطة رئيس مجلس الدولة بمهام كتاب ضبط 

  . )2(المجلس

الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري  ينظم المجلـس فـي شـكل     فلممارسة 

جمعية عامة، و لجنة دائمة و تمثل هاتين الهيئتين القسم الإداري الداخلة ضمن أجهـزة  

مجلس الدولة، الذي يمارس الوظيفة الاستشارية بإبداء رأيه حول مشاريع القـوانين و  

  .الأوامر و المراسيم المتعلقة بالإدارة

  ة العامةالجمعي -أ

يرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها نائب الرئيس و محـافظ الدولـة و   

رؤوساء الغرف، و خمسة من مستشاري الدولة، و يمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم 

  .أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم
____________________________________________________________  

  .98/01المواد السادسة، السابعة، الثامنة من القانون السابق ) 1
المواد الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشـر مـن نفـس    ) 2

  .القانون السابق 

  

  

فيتم تعيين هؤلاء الممثلين من طرف رئيس الحكومة، باقتراح مـن الـوزير     

لمعني بالأمر، و يشترط فيهم أن يكونوا موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل ا

و ذلك للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمـة  

 ـ ا إلا بحضـور  ـفي القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط، ولا يصح الفصل في هذه القضاي

  )1( .نصف أعضاء الجمعية على الأقل
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   ئمــــةالدا اللجنــة -ب

تمثل الهيئة الثانية في القسم الإداري بمجلس الدولة، و تضم رئيس برتبة رئيس 

غرفة و أربعة من مستشاري الدولة على الأقل، و يحضر محـافظ الدولـة أو أحـد    

مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته، و تكلف هذه اللجنة بدراسة مشـاريع  

  . )2(ن في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها القواني

  محكمة التنازع ) 3

في فقرتها الرابعة جاء النص علـى أن    1996 من دستور 15المادة بموجب   

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بـين المحكمـة   << 

المؤرخ فــي   03/  98قانون العضوي رقم و ينظمها ال>> العليـا و مجلس الدولة 

  .، و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها 1998يونيو سنة  03

قد أحدثت هذه المحكمة  لحل مشاكل تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و   

القضاء الإداري، و يخضع تركيبها إلى مبدأ تعادل نسبة التمثيل بين القضاة المنتمـين  

العليا، و القضاة المنتمين لمجلس الدولة، و تتشكل من سبعة قضاة من بيـنهم   للمحكمة

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا، أو مجلس الدولـة و   3رئيس يعين لمدة 

يعين قاضي بصفته محافظ دولة و يساعده في عمله محـافظ دولـة مسـاعد، لتقـديم     

  .طلباتهما و ملاحظاتهما الشفوية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .المواد السادسة و الثلاثون، السابعة والثلاثون، التاسعة والثلاثون من القانون السابق -)1
 .المواد الخامسة و الثلاثون ، الثامنة و الثلاثون من القانون السابق -)2
  

لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص، عنـدما  

ضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضـعة  تق

للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدمه  للفصل في نفس النزاع، و لا يتحقق 
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ذلك إلا إذا تقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية، و أخرى قضائية، و يكون 

  .موضوع المطروح أمام القاضيالطلب مبنيا على نفس السبب و نفس ال

لا تكون مداولات هذه المحكمة صحيحة إلا إذا كانت مشكلة من خمسة أعضاء  

على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة و فـي  

حالة وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التنازع يخلفـه القاضـي الأكثـر    

  )1(. أقدميـة 

مما سبق أن الاختصاصات الاستشارية لس الدولة الجزائري ضيقة جدا لا تتعدى إبداء نستخلص 
 <<رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر و المراسيم، في حين تتوسع اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي الذي 

ظيمية العامة و يضطلع بتقديم المشورة و الاقتراحات في كل مشاريع القرارات الإدارية، و المراسيم التن
  ) . 2( >>المراسيم الفردية، و كذا مشاريع الأوامر

أين أصبحت صلاحيات المجـلس  1940أستمر هذا الرأي اختياريا إلى غاية  

و كان المجلس في بداياته يلعب دور المستشار الأول للدولة  <<الاستشارية إلزاميـة  

لتـي تواجههـا و بمسـتلزمات    و مستودع سرها الأمين، كما أنها تحيطه بالصعوبات ا

  . )3( >>الحياة الإدارية، مما يساعده على أداء وظيفته القضائية بتبصر 

إن تقلصت الوظائف الاستشارية لصالح الوظائف القضائية، فإنها مـا زالـت    

أوسع مما هي عليه في الجزائر و مصر ، حيث يضطلع مجلـس الدولـة المصـري    

شارية تتعلق بالإفتاء و الصـياغة يكـون لـه    بنوعين من الاختصاصات، الأولى است

  .بمقتضاها إبداء رأي غير ملزم قانونا للإدارة، فيما تعرضه عليه من أمور

___________________________________________  
المواد الثالثة، الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، الثانية عشر، الخامسة عشر، السادسـة عشـر   ) 1

و المتعلـق باختصاصـات محكمـة     1998يونيو  03المؤرخ   03/  98العضوي رقم من القانون 
  .التنازع

  . 84،  83عوابدي عمار المرجع السابق ص . د) 2
  . 68سليمان الطماوي المرجع السابق ص . د. د)3

يمكنها بعد استطلاع رأي المجلس في أمرها أن تأخذ بهذا الرأي أو ترفضه، و  

فتوى المجلس، من شأنها ألا تحـول دون تهيـب الإدارة فـي    الصفة غير الإلزامية ل

الالتجاء إلى مجلس الدولة للتعرف على رأيه، بعكس الحال فيما لـو كانـت الفتـوى   



  56 
 

و إذا كان الأصل هو الحرية في الاستشارة أو عدمها،فإن المشرع قد جعلها ) 1(ملزمة 

  .لان التصرف الإداريفي بعض المسائل الهامة شرطا شكليا يترتب على مخالفته بط

إلى جانب المهمة الأولى يتولي مجلس الدولة المصـري وظيفـة الصـياغة و    

الإعداد لمشاريع القوانين و المراسيم و اللوائح و القرارات، التي تحال إليه في الصيغة 

القانونية، التي تجعلها مؤدية للغرض المقصود منها، دون التعـرض لموضـوعها أو   

  .االحكم على ملاءمته

أما الوظيفة الثانية فتتعلق بالاختصاص القضائي الذي يمارسه القسم القضـائي  

بالمجلس و يتناول كل المجالات التي يخولها القانون للمحاكم الإدارية بصفتها صـاحبة  

الولاية العامة و كذلك المحاكم القضائية التي تختص بجانب من المنازعات التي تكـون  

  .الإدارة طرفا فيها

 -الفرنسي، المصـري و الجزائري -المقارنة بين المجالس الثلاثـة  رغم أن

لا تستقيم نظرا لحداثة نشوء مجلس الدولة في النظام القضـائي الجزائـري مقارنـة    

بنظيريه في كل من فرنسا و مصر، وبالعودة إلى القانون العضوي للمجلس يتبـين أن  

جلس الدستوري في الـرأي  اختصاصاته الاستشارية ضيقة جدا، خاصة بعد رفض الم

منه  للمادتين الثالثة عشر و الأربعونالذي أبداه في هذا القانون بعد إخطاره به و حذفه 

  .و اللتين اعتبرهما غير مطابقتين للدستور

على المادتين السابق ذكرهما يلاحظ أنهما توسعان من اسـتقلالية و   عبالإطلا 

و الواردة تحت الفصل الثاني من  عشرالمادة الثالثة صلاحيات المجلس، حيث تخول 

القانون العضوي موضوع الإخطار لمجلس الدولة إمكانيـة  المبـادرة بجلـب انتبـاه     

  السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 68، ص، سليمان الطماوي، المرجع السابق. د)1

  

فلم يرد عنها أي نص بشأنها  وجاء في رأي المجلس أنها  المادة الأربعونالعامة، أما 

   )1( .اذكر فحواه نللدستور دو ةتعد غير مطابق
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فكما هو ملاحظ فإن المادة التي تم حذفها تخول للمجلس سلطات واسـعة فـي   

أو الإدارية،ذات المنفعـة   المبادرة باقتراحاته حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية

  .العامة، و يمكن أن يؤدي من خلالها دورا أساسيا في تطوير الإدارة و تحديثها

  

  المطــــــــــــلب الثالـث

  معيار الاختصاص  بدعوى المسؤولية          

بعد التعرف على التطور التاريخي الذي مر به  النظـام القضـائي المخـتص      

عرف تحولا من  الوحدة إلى الازدواجية مما استوجب الوقوف بالدعوى الإدارية الذي 

  .عنده للتعرف على تفاصيل قواعد الاختصاص القضائي و التي مسها التغيير

للبداية يجب الإشارة إلى التقسيمات الحديثة للدعاوى الإدارية،و التي يتزعمهـا  

ارية إلـى نـوعين   ، ويرجعون مختلف القضايا الإد)2(فقهاء كبار في القانون الإداري 

  .قضاء  الإلغاء و قضاء التعويض :  أساسيين و هما 

فأما الأولى فهي إدعاء رافع الدعوى و ينحصر في أن قرارا إداريا فرديا كـان  

أو تنظيميا قد صدر مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية و تكون هـذه الـدعوى   

  .وسيلة للمطالبة بإلغائه

ة موضوعية وعينية يحركها ذوي الصـفة  و  دعوى إداري" تعرف أيضا بأنها  

المصلحة أمام جهات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعية و 

تنحصر سلطات القاضي المختص في البحث عن شرعيتها بحكم قضـائي ذي حجيـة   

  ) 3( .عامة و مطلقة

  
_______________________________________________________  

و المتعلق بمراقبة مطابقة القـانون   1998ماي  19المؤرخ في  98/ م ، د / ر ق ع / 06رأي المجلس الدستوري رقم ) 1
العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة 

  . 37،العدد  1998يونيو  01بتاريخ 
  .حي، هوريو، جير، فالينأمثال دي) 1
  . 314عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص  .د) 2
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أما الثانية أي دعوى التعويض، فيقوم النزاع فيها على أن رافع الدعوى يسـند  

إلى الإدارة عملا أو أعمالا تمس مركزا قانونيا خاصا به، و من ثم فهي تتضمن اعتداء 

  .ء عليهعلى حق خاص له،أو على الأقل تهدد بالاعتدا

بأنها دعوى قضائية ذاتية يرفعهـا أصـحاب الصـفة و    " فيمكن تعريفها أيضا 

المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، طبقا للشكليات المقررة قانونـا، للمطالبـة   

و تمتــاز هـذه    . )1(بتعويض الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشـاط الإداري  

  . مل و قضاء الحقوقالدعوى بأنها من دعاوى القضاء الكا

فعند الأخذ بنظام الازدواج القضائي يستلزم الأمر من الناحيـة النظريـة بيـان    

ضوابط توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء العادي و الإداري،و ثمة أسلوبين في 

  :هذا المجال

أما الأسلوب الأول و الذي اتبعه النظام الفرنسي ، حيث جعل للقضـاء الإداري  

لكافة المنازعات الإدارية، و لا يخرج منها إلا ما استثناه المشـرع بـنص    ولاية عامة

  .قانوني خاص

أما الأسلوب الثاني و الذي كان يأخذ به المشرع المصري، حيث يـتم تحديـد    

المسائل التي يختص بها القضاء الإداري على سبيل الحصـر، بحيـث يخـرج مـن     

بقى المحاكم العادية صاحبة الولاية اختصاصه ما لم ينص صراحة على دخوله فيه، و ت

  )2( .العامة في المنازعات الإدارية

فهـو لـيس    -إذا كان تحديد الاختصاص بالنسبة للجزائر قد فصل فيه المشرع 

و عكس ذلك حيث لم يحدد المشرع الفرنسي المعيار الـذي يعتمـد    -فقهي أو قضائي

يث اتفقا على اختصاص مجلـس  لتحديد المنازعة الإدارية،وترك ذلك للفقه و القضاء ح

  الدولة بالمنازعات الإدارية إلغاءا و تعويضا أخذا بفكرة وجود الإدارة كطرف في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائـري الجـزء   . د) 1
  .566،ص  1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة الثاني، نظرية الدعوى الإدارية

محمود عاطف البنا الوسيط في القضاء الإداري، قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دار الفكـر  . د) 2
   .257العربي، القاهرة، بدون تاريخ،  ص 
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، حيث قيـل  -النزاع و هذا يتفق مع المعيار العضوي الذي يأخذ به المشرع الجزائري

معادلة بسيطة و واضحة مفادها المرفق العام يساوي قانون إداري يساوي اختصاص ب

القاضي الإداري، لكن رغم وضوحها فهي لا تتفق دائما مع الواقع لهذا تم الالتجاء إلى 

معيار آخر يفرق بين أعمال السلطة و أعمال الإدارة الماليـة،إلى أن ظهـرت فكـرة    

اء الإداري، قبل أن يصبح هذا المعيـار قاصـرا   المرفق العام لتحديد اختصاص القض

  .بدوره بعد بروز أزمة المرفق العام

كما وجدت معايير أخرى مختلفة تجمع بين فكرتي النشاط المرفقـي و السـلطة   

العامة، و ثمة معيار المنفعة العامة، و معيار القانون واجب التطبيق، و كما هو ملاحظ 

خذ به القضاء الفرنسي يجمع بين فكرتي المرفـق  فإن معيار تحديد الاختصاص الذي يأ

  .         العام و السلطة العامة

يتفق القضاء المصري مع هذا الاتجاه حيث يميل إلى الأخذ بمعيـار مخـتلط    

يجمع بين فكرتي المرفق العام و وسائل القانون العام لتحديد اختصاص القضاء الإداري 

ي مصر تطورات متعاقبـة، بـدأت بتحديـد    وقد حدثت فأساسا بدعاوى المسؤولية ، 

اختصاصه على سبيل الحصر، ببعض دعاوى المسؤولية بالاشـتراك مـع القضـاء    

العادي، تلاها تقرير اختصاصه بكل دعاوى المسـؤولية عـدا المنازعـات الخاصـة      

  .بالأعمال المادية

انتهى الأمر إلى تقرير اختصاص القضاء الإداري بكل دعـاوى المسـؤولية    

و أصبح مجلس الدولة المصري صاحب الاختصاص العام بنظر سـائر   دة عامة،كقاع

 1972لسـنة   47القانون رقم و  1971دستور سنة المنازعات الإدارية، بعد صدور 

  ) 1(الخاص بمجلس الدولة

 165رقم الثالث لمجلس الدولة القانون يتلخص الوضع في المرحلة السابقة منذ  

اصه بدعاوى المسؤولية، للتعـويض عـن الأضـرار    أقر المجلس باختص1955لسنة 

  المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة، بينما كان القضاء العادي هو المختص بنظر

___________________________________________  
  .238، ص  1982أنور أحمد سرور، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، . د) 1
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دعاوى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الأعمـال الماديـة ،و    

غني عن البيان أن القضاء العادي كان هو المختص بنظر دعاوى مسـؤولية الدولـة   

، سـواء بالنسـبة    1946بالتعويض في الفترة السابقة عن إنشاء مجلس الدولة سـنة  

  .الأعمال الماديةللقرارات الإدارية المعيبة أو 

رغم أن القضاء الإداري أصبح صاحب الولاية العامة فـي نظـر المنازعـات    

الإدارية ، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الإستثناءات التي ينعقد فيهـا الاختصـاص   

للقضاء العادي، و كما هو ملاحظ فإن المشرع المصري أخذ في البداية يتوسع تدريجيا 

ام ، نظرا لتحفظه عن الإقرار بولايته العامة دفعة واحدة و في بسط اختصاص هذا النظ

  .دون تحضيره خلال  فترة  تسمح بتمكينه من إستعاب و سبر أغوار القضاء الإداري

فإنه جعل الولاية العامة فـي   -كما سبق بيانه  -أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

قضائية ابتدائيا والاسـتئناف  من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجالس الالمادة الإدارية 

تختص المجـالس  << ق إ م  7أمام المحكمة العليا كما جاء في نص المادة السابعة م 

القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضـايا  

 ـ   ات أين كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلـديات أو إحـدى المؤسس

  . )1(>>....العمومية ذات الطبيعة الإدارية طرفا فيها 

رغم هذا الاختصاص العام هناك دعاوى إدارية تختص بنظرها جهة القضاء  

العادي كاستثناء من الأصل و ما دامت الغرفة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة 

ص بينما لا يسمح بالمنازعات الإدارية فإنها لا تحتاج إلى نص لممارسة هذا الاختصا

أي نزاع إداري إلا بناء على نص صريح، لأن اختصاصها على سبيل  بنظرللمحاكم 

  .الاستثناء

فبصفة انتقالية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميـا تبقـى    

الغرف الإدارية بالمجالس القضائية و كذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في  

  آتى تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، و بمجرد تنصيبها تحال  القضايا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  . المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري) 1
إليها جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية بالمجالس و الغـرف  

  .الإدارية الجهوية 

ختص مجلس الدولة بالفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بإلالغـاء المرفوعـة   ي 

ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات 

العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، و الطعون الخاصة بالتفسـير و مـدى   

  .ها من اختصاص مجلس الدولة شرعية القرارات التي تكون نزاعات

بأن أعاد  18/08/1990من ق إ م بقانون  المادة السابعةفقد أدخل تعديل على 

توزيع الاختصاصات القضائية في المادة الإدارية وجعل دعـاوى إلغـاء القـرارات    

الصادرة عن الولايات و دعاوى تفسيرها و فحص شرعيتها من اختصـاص الغـرف   

ط أن ترفع الدعوى حسب قواعد الاختصاص التي تنظمها كل الإدارية الجهوية،ويشتر

  .من قانون الإجراءات المدنية و النصوص التشريعية و التنظيمية الأخرى

قبل هذا  التعديل كان المبدأ العام يميز بين قضاء الإلغاء و قضـاء التعـويض     

تبعية يكـون مـن   عند الارتباط و ال) استثناء(، أما النوع الثاني )أصلا ( فالنوع الأول 

اختصاص الغرفة الإدارية في المحكمة العليا وسابقا خص  القانون الغرف الإدارية في 

  .المجالس القضائية كقاعدة عامة بقضاء التعويض فقط

غير أن الأمر تغير بعد التعديل وأعيد توزيع الاختصاص بين الغرفة الإداريـة  

القضائية و الغرف الإدارية الجهوية  في المحكمة العليا و الغرف الإدارية في المجالس

  فاحتفظت الغرف الإدارية في المجـالس القضائيـة بقضـاء التعويض و أسند إليهـا 

الاختصاص بنظر دعاوى إلغاء و تفسير و فحـص مشـروعية القـرارات الإداريـة     

الصادرة عن الولايات أو البلديات أو الأشخاص و المرافـق الإداريـة الأخـرى، و    

لغرفة الإدارية بالمحكمة العليا باختصاصها بنظر إلغاء أو تفسير أو فحـص  احتفظت ا

  .مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية 
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الإقليمي لكل مجلس قضائي ليشمل عددا من الولايات حتى  يمتد الاختصاص

قرارات دعاوى إلغاء ال عشر، أما تتوزع جميعها على المجالس القضائية الخمسة

الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

المحاكم ( الإدارية و تفسيرها و فحص مشروعيتها من اختصاص المجالس القضائية 

  ).الإدارية عند تنصيبها 

فالملاحظ أن القرارات الصادرة عن الولاة، أو رؤساء المجالس الشعبية البلديـة  

) التنظيمية أو الفرديـة  ( دارات العامة الأخرى لم يلحقها في نص القانون تسمية أو الإ

التي "  1966من قانون الإجراءات المدنية لسنة   274المادة كما جاء من قبل في نص 

تمثل الأصل التاريخي لتعديل المادة السابعة ق إ م ، بحيـث إن إلغـاء القـرارات أو    

غاية تعديل  السابق ذكره كان حكرا علـى المحكمـة   تفسيرها أو فحص شرعيتها إلى 

  .العليا

  بموجب التعديل السابق احتفظت القرارات بوصفها و أضيفت إليها  كلمـة 

تميزا للسلطات الإدارية المركزية عن السلطات المحلية الولائيـة و  >> المركزية <<  

قانونيـا مسـتجدا  و    البلدية، و كان هذا التعديل جوهريا و معمقا كاد يجعل منها نصا

يعود ذلك إلى كونه جاء في إطار التغيير العام المواكب للاتجاه التشريعي حتى يتماشى 

فيفـري   23دسـتور  مع النظام السياسي و الاقتصادي الجديد والذي تكرس بموجـب  

1989.  

من ق إ م قد أخذت بالقاعـدة العامـة فـي تعريـف      المادة السابعةإن كانت  

ة، أي بالمعيار العضوي فكل دعوى تكون الدولة أو الولاية أو البلدية المنازعة الإداري

إلا أنها أسندت إلى المحاكم دعاوى التعـويض  . أو إدارة عامة طرفا فيها تعتبر إدارية

عن حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات الدولة أو الولاية أو البلدية أو إدارة عامة 
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التقليدية الناتجة عن قاعدة الفصل بين السلطات فيمـا  أخرى بالإضافة إلى الاستثناءات 

  . يتعلق بالأعمال البرلمانية و القضائية و أعمال السيادة

  


